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جمعية إحياء التراث الإسلامى 
منشورات مركز :مخطوطت والتراث 
ص.ب 3385 صعناة 


الرمز البريدي : 13056 لصفه الكويت 


سم الله الرحمن الرحيم 

امد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد . 

فا يضفي على المكتبة الإسلامية رونقاً براقاً متلالئأ . متبيزاً . وبما يزي 
0 بالروائح العطرة الفواحة . تلك الإضافات الممتعة المفيدة . وتلك 

برازات الخيرة في عام التحقيق والتأليف التي بها تفرح النفوس » 
0 . وهذا ما قام به محققنا الفاضل 0 
لعميريني , الأستاذ المساعد بجامعة الإمام مد بن سعود الإسلامية » عندما 
ختار النادر من امخطوطات في الإبراز » وأصاب بالرمية الهدف حين استخرج 
لأهل العلم وطلابه عاماً قل من كتب فيه ؛ وندر من تطرق إليه في القرون 
لسالفة الطيبة من عصور المسامين . 


يقول : « وهذا الخطوط نادر الوجود . ويبحث في أصول الفقه على 
الطريقة الجذلية » ومادته شيقة بمنهجهاءوأسلوب شيخنا - أبي إسحاق - شيق 
وتهل #:ومادة:الكتاب ترية: خضب ما تكون عليه كني اتدل والمشاظرة 
ونسخته الخطية - المذكورة - هي الوحيدة التي وقفنا عليها للكتاب 0 

وقد اتبع الدكتور في 0-2 هذا الكتاب وتحقيقهء 5 يقول . طريقة 
عملية لإخراج نصه ليكون سهل المأخذ وأميئاً 5 أراده مؤلفه . 

وكان تحقيقه قد ارتكز على تسع عشرة نقطة من تقريب نص الكتاب 5 
أراده مؤلفه » مراعياً » في ذلك » استكال المتن من النسخة الخطية الأصلية 
ومن مؤلفات المصف الأخرى المطبوعة والخطوطة .. الخ ؛: فحرص الحرص 
الشديد على أن يخرج النص محققاً تحقيقاً عامياً دقيقاً متقبلاً عند أهل العلم 
وطلابه وغيرهها ‏ ومفيداً هم . 


وأما مؤلف الكتاب وهو أبو إسحاق إبراهم بن علي بن يوسف 
الفيروزابادي (55؟ه) فهو أشهر من أن يعرّف به ؛ يقول ابن الجوزي (3//) : 


« ... وصنف المهذب . والتنبيه . والنكت في الخلاف , والامع ٠‏ والتبصرة 
«والمعونة» وطبقات الفقهاء » وكانت له اليد البيضاء في النظر» . 
أخبرنا جمد بن ناصر قال : نشدي أبو زكريا ابن السهور العقيلي : 
كفاني إذا عر الحوادث صارمٌ ينيني المأكول بللأثر والأثر 
يفكيد تزف اللسناء عي لان أبي إسحاق في مجلس النظر 
قال : وكان يعيد الدرس في 0 قال المصنف . رحمه اللىء 
ا اسم عبد الباقي . قال أبو إسحاق الشيرازي : كنت 
شين ا ل 0 
وأخذي السيق بالغدوات والعشيات . 
أبو أسحاق لنفسه : 
الت الناس عن خل وق فقالوا: ما إلى هذا سبيلٌ 
نشتيك إن ظفرت بوت حر فإ ٌالحي فيالدنياقيطا' 
وقال | بن الجوزي : وأنأنا أبو نصر قال : صحبت الشيخ 2 أبنا إسحا 
3 عليك 0 فليس وار إلا عيدو 
يقول أبو إسحاق عن كتابه ا كا ارايت سجاغة 
من يتفقه ماسة إلى معرفة ما يعترض به من الأدلة » وما يجاب به من 
الاعتراضات . ووجدت ما عملت من الخلص في الجدل مبسوطاً . صنفت هذه 
المقدمة لتكون معونة ة لامستدئين وتذكرة في بيان الأدلة ٠»‏ ليكور ن ما بعده من 
الو ري 


وم موضوعه وه «عم الحدل» فقد قال حاجي خديقة فيه فِ «كشف 


الظنون» :75/١‏ « هو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقض. 
وهو من فروع عم النظر ومبني لعم الخلاف بأخوذ من الجدل الذي هو أحد 
أجزاء مباحث المنطق لكنه خص بالعلوم الدينية . ومباديه بعضها مبنية في 
علم النظر وبعضها خطابية وبعضها أمور عادية وله استعداد من عم المناظرة 


المشهور يادابة البحث : 
بوتا ١‏ ؛ والفرض منه تحصيل ملكة النقض والإيرام ١‏ 
وفائدته كثيرة ة في الأحكام العامية والعملية من جهة الإلزام على الخالفين كذا قُِ 


مفتاح السعادة (١/5١؟.‏ ؟ا/كذه) . 


ولا يبعد أن يقال إن عم الجدل هو علٍ المناظرة لأن المآل منهما واحد إلا 
أن الجدل أخص هنه ويؤيده كلام ابن خلدون في المقدمة (ص/2؛) حيث قال: 
الجدل هو معرفة أداب المناظرة ابي سمتلن المذاهب الفقهية وغيرهم 
فإنه لما كان باب المناظرة فق الرد:والقنول. متها ومن الابختد لان منا يكوك 
صواباً 5 يكون خطأ فاحتاج إلى وضع أداب وقواعد يعرف منها حال 
المستدل وانجيب ولذلك قيل فيه : إنه معرفة بالقواعد من الحدود والاداب في 
الامتدلال التي يتوصل با إلى حفظ رأي أو هدمه كان ذلك الرأي من الفقه 
وغيره .وهي طر يتان :طريقة (الإزذوي) وعئ خاطة بالأدلة الشرعية من النص 
والإجماع والاستدلال , وطريقة (ركن الدين) العميدي وهي عامة في كل دليل 
ندل يدان أي عل كان والمالطناك فيه كتيزة وإذا عير بالط المتطقى 
كان في الغالب أشبه بالقياس الغالطي والسوفسطائي إلا أن صور الأدلة 
والأقيسة فيه محفوظة مراعاة يتحرى فيها طرق الاستدلال 6 ينبغي . 


وهذا العميدي هو أول من كتنب فيها ونسب الطريقة إليه ووضع كتابه 
المسمى ب «الإرشاد» مختصراً وتبعه من بعده من الم أخرين كالنسفي وغيره 
فكثرت في الطريقة التأليف ؛ وهي لهذا العهد مهجورة لنقص العم في الأمصار 
وهي مع ذلك الية وليست ضرورية . 


وقال المولى أب بو الخير وللناس فيه طرق أحسنها طريق رذق الدين 
المت رو عنعن سن ا 1 الإمام أبو بكر جمد بن علي (بن 
أسماعيل) القفال الشاثه ي الشافعي المتوق سنة (5اه) . 


قلنا والإنصاف أن الجدل لإظهار الصواب على مقتضى قوله تعالى 
( وجادهم بالتي هي أحسن © لا بأى به ورها ينتفع به في تشحهذ الأذهان . 
والممنوع هو الجدل الذي يضيع الأوقات ولا يحصل منه طائل » . 


والمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل الله على اهادي رحة للعالين. 
امين 
مد إبراهيم الشيباني 
رئيس مركز امخطوطات والتراث 
جمعية إحياء التراث الإسلامي 
عله 


سم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 
المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين : 


وبعد: فهذه مقدمة موجزة . وعجالة مختصرة , أقدم فيها « كتاب 
المعونة في الجدل » لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي : مع الإشارة إلى 
التعريف - أولاً - بالمؤلف , ويعملي ومنهجي في التحقيق بعد ذلك . 


أما المؤلف : فهو الفقيه الأصولي الشافعي الإمام : إبراهم بن علي بن 
يوسف ء جال الدين » أبو إسحاق الفيروزاباذي الشيرازي 7 . 


ولد - على الصحيح - بفيروزاياذ سنة (755ه) ونشأ بها » وأخذ العم عن 
بعض فقهائها . وفي سنة (١٠4ه)‏ دخل مدينة شيراز» وتفقه ها على أبي علي 
لنيضاوي ؛ وعلي ين راق صاحي أي" القاسم القاري : تلثيذ أي إسحناق 
لروزي ٠‏ وصاحب أبن 2 3 انتقل - بعد ذلك - إلى البصرة درس 
لفقه فيها على علي الجزري , وفي سنة (6415ه) قدم إلى بغداد واستوطتها » 
ودرس بها الحديث والفقه والأصول على كبار عاماء عصره » ومنهم أبو حاتم 
لقزويني : وأبو الطيب الطبري وغيرهما ء ولقي لديم الحظوة الكبرى في 
لافتاء . 


() انظر ترجته في : طبقات ابن السبكي ل /3ع)ء المنتظم (5//) ؛ والنجوم الزاهرة (1310//0) » 
هرآة الجنان )١٠١/(‏ ء البداية والنهاية (5/80؟1) ء شذرات الذهب (45/5] ء المجموع للنووي 
الفدلة 


وقد ين 0 إسحاق الشيرازي بعنايته القصوى في الأخين عن شيوخهء 
شتهر بالفقر الشديد » وهو في مرحلة التعلم » وقد كان تقياً صالحاً عفيفاً 
0 السبكي في الطبقات (2 ٠:‏ وأما الورع المتين » وسلوك 
سبيل التقين , والمثي على سنن السادة السالفين . فذلك أشهر من أن يذكره 
الذاكر » وأكثر أن يحاط باول له وآخر لق ينكر تقلب وجهه في الساجدينء 
ولا قيامه في جوف الدجى » . 


وقال أبو الوفاء بن عقيل : « شاهدت شيخنا | أبا إسحاق لا يخرج شيئاً 
إلى فقير إلا أحضر النية انيم ولا كل ف ماله إلا قن الانتعانة باه حال 
وأخلص القصد في نصرة الحق » » ولا صنف شيئاً إلا بعد ما صلى ركمات , فلا 
جرم شاع أسمه » واشتهرت تصانيفه شرقاً وغرباً بركة إخلاصه » 9 , 


ولا يبخل ابن ن السبكي في الثناء على الشيرازي ؛ إذ يسوق فيه رأي أبي 
اتنس الملاوردي صاحب « الحاوي » المتوى سنة (150ه). 5 يقول عنه : « ما 
رأيت كأبي إسحاق » لو رآه الشافعي لتجمل به» 9 , 


وتتلسذ على الشيرازي : أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي » وأبو القالم 
السمرقنديء وأبو الوليد سليان بن خلف لحي ايد القلانياً 
وفخر الإسلام الشاثي وغيرمم كثيرون » ويكفينا - في هذا المده - قول 
الذعي في «العبه: « ورحل إليه الطلبة من الأقطا. وتخرج به أئة كبار»! 


وقد كان الشيرازي - على ورعه وجلال قدره - جميل المعشر ٠»‏ طبيب 


الحديث 2 حسن الخلق ين الاستشهاد ياد لنوادر والأشعار 2 وكان له في قلوب 
)١(‏ انظر /33) . 

) أنظر : المجموع (/528) ء تبذيب الأمماء واللغات + +كم , 

9) الطبقات 00/0 . 


(؟) العير 50م . 


1 


الناس المكانة الرفيعة حتى إن الخليفة المقتديبأمر الله كان كبير الإجلال له 20 


وقد ظل الشيرازي مكباً على العلم في حلقات الدرس ؛ وفي التأليف 
والفتوى إلى أن توفي في ليلة الأحد . الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة 
(400ه) في بغداد في دار أي المظفر بن رئيس الرؤساء » وغسله أيو الوفاء بن 
عقيل الحنبلي » ودفن يباب إبريز» بمقبرة باب حرب 7( . 

أما التأليف : يخص ابن السبى الشيرازي بالثناء الأكبر لما يمتاز به في 
التأليف » فروعاً وأصولاً وجدلاً » ومناظرة » وهو جدير هذا الثناء سواء كان 
في حلقات الدرس » أو في مجالس النظر والمجادلة » أو في المؤلفات » ومنها 
الكتاب الذي نحققه وهو: « كتاب المعونة ف الجدل "2 وغيره من كتب الجدل. 


يقول عنه ابن السبكي : « وأما الجدل فكان ملكه الآخذ يزمامه وإمامه 
إذا أق كل واحد يإمامه. وبدر سمائه » الذي لا يغتاله النقصان عند تمامه » 29 


وقد كان يضرب به المثل في الفصاحة والمناظرة » فقد كان غضنفراً في 
المناظرة . لا يصطلى له بنارء وقيل عنه - في الخلاف - إنه كان يحفظ 
سائل الخلاف » كا يحفظ أحدنا الفاتحة 29 . وسنبداً يوصف موجز لبعض 
مؤلفات الشيرازي , ثم أفصل القول في الكتاب » موضوع الدراسة : 


أولا : مصنفاته في الفقه : 
١ت‏ القييه ةفل عت مامت كفت الطفون ...تومتو جد 


)0 الطبقات /كة) . 
(0) انظر : وفيات الأعيان )1١/(‏ » البداية والنهاية (0/815؟1) . 


5 انظر : طبقات ابن البكي (533/4) . 

(4) انظر : طبقات ابن السبي (5/4؟؟) ٠‏ ومقدمة كتاب «شرح الامع» (ص58؟) بتحقيق : عبد أنجيد 
ترق . 

(ه) انظر : كشف الظنون (١/ده؟)‏ 


الكتب المسة الشهورة المتداولة بين الشافعية » وأكثرها تداولاً » كأ صرح به 
النووي في تهذيبه » وأخذه من تعليقه الشيخ أبو حامد المروزي بدأ في تصنيفه 
في أوائل رمضان سنة (455ه) ٠‏ وفرغ في شعبان سنة (450ه) » . 


ويعتبر هذا الختصر من أم انختصرات في الفقه الشافعي وقد طبع هذا 
الكتاب في طبعته الآولى مع ترجمة لاتينية وبعض التعاليق 


؟ - المهذب في المذهب : يعتبر هذا الكتاب من أ الكتب الفقهية التي 
صنفت على مذهب الإمام الشافعي ‏ جمع فيه الأقوال » وتقح المسائل » وحرر 
الأدلة » قال عنه ابن السبي : « قيل : إن سبب تصنيفه الممذب أنه بلغه أن 
ابن الصباغ قال : إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة ذهب عل أبي إسحاق 
الشيرازي » يعني أن علمه هو مسائل الخلاف بينهها » فإذا اتفقا ارتفع » فصنف 
الشيخ - حينئذ - المهذب مراراً » فاما لم يوافق مقصوده رمى به في دجلة ء 
وأجمع رأيه على هذه النسخة الجمع عليها ''" » وطبع المهذب في مصر في جزأين 


سنة (؟؟؟اه) . 


ثانياً : مصنفاته في أصول الفقه : 


١‏ - اللمع في أصول الفقه . وقد عي العاماء بهذا الكتاب ووضعوا له 
الشووحات الكثيرة » وقد ذكر البغدادي في « إيضاح المكنون من ره 
شرح للإمام الشيرازي نفسه وهو كتاب كبير جداً وسوف يصدر قريباً الجزء 
الأول منه بتحقيقنا » وشرح لأني جمد البغدادي المتوفى سنة (568ه) ء وشرح 
لكال الدين الفري امي الهيني المتوفى سنة (704ه) ء» وشرح الهذياني الكردي 
المتوق سنة ( ده 9 


)0 انظر : طبقات الشافعية ايف 5 
(9) انظر : إيضاح المكنون (/40) ء معجم المؤلفين لتحالة (5718/9) » شذرات الذهب (ه//) : 
والقسم الدراسي من تحقيقنا لشرح اللبع (5:0) . 


لبع فى القاهرة سنة 55١ه/1601‏ وأعيد طبعه فيهاعا 

وطبع في 2 اع : مْ 

151/1 ام وله عدة طبعات أخرى كان آخرها طبعة عام الكتب مع 
تخريج أحاديث الامع سنة 600١ه/544ام‏ . 


؟ - شمرح الامع وهو الذي تقوم حالياً بتحقيقه وإخراجه . وقد اعتقدنا 
في تحقيقه على مخطوطة مكتبة كوبرلي في «استانبول - تركيأ» رّ (147؟) وعدد 
أوراقها (١8؟)‏ ورقة » ومسطرتها تختلف من 5١‏ - 58 » 5 اختلف نساخها وفي 
بعض أوراقها آثار رطوبة » وكذلك اعقدنا على إخراج هذا الكتاب في جزئه 
الثاني بالإضافة إلى النسخة التركية على النسخة الخطية الموجودة في المكتية 
الوطنية في باريس تحت رق (87؟) وفيها )١17١0(‏ ورقة ومقاسها 0,0ككاه,/7١‏ 
ومسطرة هذه النسخة )5١(‏ سطرأ ويرجع تاريخ نسخها إلى القرن العاثر 
المجري . وفي آخر هذه النسخة نقص ظاهر يقرب من )١(‏ ورقات وقد قام 
عبد الجيد ترك بتحقيق الكتاب على هذه النسخة وبماه - خطأ - الوصول إلى 
مسائل الأصول معققداً على ما جاء في الورقة الأولى من النسخة سامم : 
« الوصول إلى مسائل الأصول » وقد طبعته الشركة الوطنية للنشر والتوزيع في 
الجزائر سنة (1599ه/09193) . 


» - التبصرة في أصول الفقه ويوجد لمذا الكتاب مخطوطة في المكتبة 
الأزهرية ورقه هو (01245) إمبابي (8554:) أصول الفقه وهو بتاريخ (01اه) 
وبه )١144(‏ ورقة ومقياسه 70225 , وهذه النسخة بها خروم وبأوراقها تلويث 
وأكل أرضة » وقد قام الدكتور جمد حسن هيتو بتحقيق الكتاب معدا على 
هذه النسخة » وطبع في دار الفكر بدمشق (١٠15ه/80ظام)‏ . 
ثالثاً : مصنفاته في الجدل : 


١‏ - الملخص في الجدل » أو « التلخيص في الجدل » . وقد جاء في 
مقدمة كتاب «المعونة في الجدل» الورقة (5/أ) تسميته ب « الملخص في الجدل »2 
كا ذكر ذلك حاجي خليفة في كشف الظنون (/1818) وقد أمماه ابن الوردي 
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في تقّة المختصر (075/1) ب « التلخيص » . وذكره الزركلي - أيضاً - في 
« الأعلام » إلا أنه حلطه بالعونة فقال : ٠‏ والملخص والمعونة في الجدل » (0 
وكذلك فعل ابن السبكي من قبله في « طبقات الشافعية »' ويوجد لهذا 
الكتاب نسخة في الجامع الكبير بصضعاء خطوطة تحت رق (05) أصول فقه 
وتقع في (71) ورقة (5؟) سطرا 77251 , وجاء في آخر النسخة أنه تم نسخها 
سنة (184ه)ء ولنا منه نسخة مصورة من مكتبة الجامع الكبير بصنعاء . 

وقد جعله عبد المجيد ترك من جملة الخطوطات التي لم يصل إلينا 
ذكرها من كتب الشيرازي . أثناء تقدهه لطبعة كتاب « الوصول إلى مائل 
الأصول الن 

وقد اعقدنا في إخراج كتاب « المعونة في الجدل » وتصحيحه بقارنته 
بكتاب « التلخيص في الجدل » حيث إنه قد لخصه في كتاب « المعونة » كا 
سوف نشير إلى ذلك أثناء الحديث عن كتاب « المعونة » الذي هو موضوع 
وزاستنا فق هذه الصفحات + 


؟ - كتاب المعونة في الجدل : الخطوط الوحيد الذي وقفنا عليه لهذا 
الكتاب هو مخطوط مكتبة « غوته » في ألمانيا » ويقع في (54) ورقة » ليس في 
الأول والثانية منها إلا عنوان الكتاب هكذا « كتاب المعونة في الجدل تصنيف 
الشيخ الإمام الأجل الأوحجد أبي إسحاق إبراهم بن علي بن يوسف الفيروزي 
المعروف بالشيرازي “ ورغ الحطوطة في اللكتبة المذكورة )١189(‏ . 


ومسطرته (19) سطرأ » وجاء في آخر النسخة أن تاريخ الخ كان في 


() انظر: الأعلام لفت © 
9) انظر : طبقات ابن البي . 
0) انظر : (57/5) من المصدر المذكور . 
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محرم يوم الثلاثاء من سنة (45/اه) » وخطها حسن » وقد اجتهد الكاتب في 
وضع عناوين بارزة للأيواب والفصول » ويظهر من بعض التهميشات على 
بعض أوراقها أها نقلت عن نسخة أخرى أو قوبلت على نسخة أخرى ٠‏ ويظهر 
أنها تقلت عن نسخة المؤلف حيث جاء في الورقة )]/5١(‏ ما نصه « - ههنا - 
وجدت القرطاس بياضاً في نسخته » وذلك في تعليقه على وجود بياض في 
الأصل . 


ونسبة هذا الكتاب إلى الشيرازي لا شك فيها ولا غبار عليها » ققد نسبه 
إليه حاجي خليفة في ٠‏ كشف الظئون » ١‏ » ومثل ذلك فعل ابن السبكي في 
« طبقات الشافعية » 19 , 

وقد جاء في مقدمة الكتاب أن الشيرازي ألف هذا الكتاب بعد تأليفه 
ل ١‏ الملخص في الجدل » » وقد جعله تلخيصاً له ا ذكر ذلك في مقدمة 
« امعونة في الجدل » حيث قال : «لما رأيت حاجة من يتفقه » ماسة إلى 
معرفة ما يعترض به من الأدلة » وما يجاب به عن الاعتراضات » ووجدت ما 
عملت من الملخص في الجدل مبسوطاً » صنفت هذه المقدمة » ليكون معونة 
لاستدئين » وتذكرة للمنتهين » مجزية في الجدل , كافية لأهل النظر وقدمت 
على ذلك باباً في بيان الأدلة » ليكون ما بعده من الاعتراضات والأجوبة على 
ترتيبه » وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت » . 


وقد أشار الشيرازي إلى كتابه « التلخيص » في عدد من مؤلفاته الأصولية 
وقد أحال إليه المرات العديدة حيث يقول - مثلاً - في « شرح الامع » : 
وجرى من القاضي أبي الطيب غلط في تقسمٍ ألفاظ النحويين في العموم وتبعته 
في « الملخص » قبل أن يتبين لي ذلك » ' ولا شك أن ثيوت نسبة 


انظر: 70لا ء 
(5) انظر : رزع/هم) . 
؟) انظر : شرح المع الورقة (10/ب) ٠‏ 


« التلخيص في الجدل » إلى المؤلف يعني ثبوت كتاب « المعونة » ! صرح بذلك 
في مقدمة الكتاب . 

وهذا الكتاب اتبع فيه اللصنف الطريقة الجدلية في التبويب والتقسيم 
والتجزئة » وأسلوبه في عرض الأقوال والمسائل يدل دلالة واضحة على حرصه 
الشديد على التقصي في الاراء وتمحيص الأدلة » ومحاولة الوصول إلى الحق متى 
كان الدليل يوحي إليه . مقشم الكتاب إلى الأبواب الآنية : باب بيان وجوه 
أدلة الشرع - باب الكلام على الاستدلال بالسنة - باب الكلام على دليل 
الخطاب - باب الكلام على استصحاب الحال - باب ترجيح الظواهر - باب 
ترجيح المعان . 


والشزاوق بساك كر ل امع كس »مها الطب ونين 
خطوط مثل : « طبقات الفقهاء » وه النكت في المسائل الختلف فيها بين 
لإمامين أبي حنيفة والشافعي » . وه ملخص في الحديث » وه تلخيص علل 
لفقه » , ود الإشارة إلى مذهب الحق » . 


وتنبع أهية هذا الكتاب منْ كونه يمس أم مباحث الشريعة وهو« أصول 
لفقه ع نكا أن الخلافيات تتعلق بفروع الفقه بينا يمس الجدل أصول الفقه 
فقد استعرض المؤلف مسائل الخلاف مسألة مسألة وحرص على دحض الآراء 
نخالفة لآراء مذهيه , أو لرأيه الذي يرجحه » وقد كان طبيعياً أن يخوض 
لؤلف في الكتاب - القرآن - وفي بحوثه التي يتعرض ها الأصوليون عادة 
مثل العموم والخصوص ٠‏ والأمر والنهي والناسخ والمنسوخ . وكذا في الحديث 
وطرق تقله وإثبات صحته ء وشروط الرواة وتعديلهم : والإجماع من حيث 
الإثبات والنفي ٠‏ وفي تصوره وإمكانه » والبحث في القياس من حيث أركانه 
وحكه . وغير ذلك ما يتعلق بهذه الأصول الأساسية الأربعة من أصول تابعة 
لهاء فلا بد في ذلك كله من معرفة طرق الاستدلال والمناقشة والأخذ والرد 
وامجادلة والمناظرة وما يتبع ذلك من قوانين الأدلة وطرق الاحتجاج ها ؛ فلا 
غنى لصاحب الشريعة والباحث في فروعها وخلافياها من دراسة ما يتصل 
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بذلك من عل الجدل . مما يساعد في فهم مباحث أصول الفعه والاتتفادة:منهنا 
في الاستنباط والتشريعء من هنا تنبع أهية إخراج مثل هذا الكتاب وتحقيقه. 


وهذا انتخطوط نادر الوجود » ويبحث في أصول الفقه على الطريقة 
لجدلية ومادته شيقة منهجها وأسلوب شيخنا - أبي إسحاق - شيق وسهل 
ومادة الكتاب ثرية كأخصب ما تكون عليه كتب الجدل والمناظرة » ونخته 
لخطية - المذكورة - هي الوحيدة التي وقفنا عليها للكتاب » لهذا كان لا بد 
من مواجهة الصعوبات التي تنتظرنا في كل ورقة منها . ولعل من حسن 
لطالع أن عناية كاتبها قد ساههت في تخفيف عبء إخراج مثل هنا الكتاب . 


وقد اتبعت في تقديم هذا الكتاب وتحقيقه طريقه علية لإخراج نص هذا 
لكتاب ليكون سهل المأخذ وأمينا في إخراج الكتاب 5 وضعه مؤلفه - رحمه 
لله 


وما يبعث على الارتياح في نفوسنا أن لنا في مثل هذا العمل سلفاً في 
تحقيق الخطوطات ٠‏ اقتفينا آثارهم في تحقيق هذا الكتاب » فكان علنا على 
الحو الأتي : 


» حاولت وضع نص أقرب ما يكون إلى الصواب » وك أراده مؤلفه‎ - ١ 
معدا أساسا على ما ترجح لدي من كتب المؤلف الجدلية وغيرها . مشيرا في‎ 
الهامش إلى ما يخالف هذا الترجيح ؛ مسبوقاً با يدل على توثيق ذلك » وذلك‎ 
بعد الموازنة المتأنية بين عبارات الصنف ؛ الختلفة اختلافاً قليلاً في بعض‎ 
. الأحيان وكثيراً في أحيان أخر‎ 

؟ - راعيت أن أستكل المتن من النسخة الخطية التي حصلت عليها لهذا 
الكتاب » مقارناً نصها بنص الملخص «٠‏ الأصل » » حيث ل يخل كل منههما من 
سقط . على تفاوت بينهما في ذلك , ول أضف إلى اللتن من خارج هذه النسخة 
شيئاً إلا في مواضع قليلة جداً حيث اقتضت ذلك ضرورة تقويم النص ء أو كان 
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بياض في الأصل » وقد جعلت هذه الزيادة بين معقوفتين هكذا [ 3 

١‏ - في حالة غموض النص وركاكة الأسلوب . أو في حالة عدم وضوح 
الخط أضع ما هو أقرب إلى الصواب من هذه النسخة وفق ما يؤيده مراد 
المصنف في « الأصل » . 


؛ - ربطت هذه المقدمة - المعونة في الجدل - بأصلها « الملخص » مق 
كان لذلك من داع ء وكثيراً ما استعملت هذه الخطوة عندما تثور الدواعي 
الموجبة لذلك من اضطراب في النص أو غموض أو محاولة التوضيح بالمثال » 
وربما قت بذلك مجرد اللقارنة التى تزي صحة النسبة » وقد أحلت القارىء 
أحياناً إلى أعمال أخره ى ترتبط بالنص لغير المصنف » مثل « الكافية في الجدل » 
لإمام الحرمين » و« التعريفات » للجرجاني . 

ه - أشرت في الهامش إلى نماية كل ورقة من النسختين ووضعت لما 
علامة ( * ) في ال مامش . 

١‏ - وضعت الآيات القرآنية داخل أقواس خاصة با وتقلتها من المصحف 
بالرسم القرآني » ووضعت لا القوسين : « 4. 


/ا - وضعت الأحاديث الشريفة داخل أقواس خاصة ها ( .3 
8 - وضعت النقول والحدود والمصطلحات داخل علامتي تنصيص خاصتين 
بها تميزها عن بقية الد 0 . 


9 - وضعت الل الاعتراضية والظروفٍ داخل شرطتين - 
ليكن بذنت ربط أجزاء الكلام بعضها ببعض » ووضعت الكامات أو العبارات 
الساقطة من 'نص د خل معقوفتين . 

--وضعت أبوب. كات وفضوله والاغتراضات الرئيسة عناؤين 
بارزة » تبين أهميتها من بقية لنص . 
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١‏ - راعيت الترتيب والتقسم الذي استخدمه المصنف في الحجج والجواب 
عنها : وحاولت وضع كل رأي في المسائل الخلافية في سطر مستقل . 

١‏ - أحلت المسائل الخلافية الواردة في الكتاب على أأم مصادرها 
والدلالة على مكان الجزئيات التى يعلق عليها المؤلف » أو يقررها . 

٠١‏ - ذكرت مذاهب الفقهاء في مائل الحلاف من الفروع » التي 
يذكرها الصنف على سبيل التثيل . أو تكون نتيجة للخلاف في القواعد 
الأصولية و أوقرة له. 

5 - قت برد النصوص التي ينقلها الشيخ الصنف عن بعض العاماء إلى 
أضوها + والدلالة: عل :مواضعها من عضاد ره 

6 - قت بتمحيص الآراء وتحرير العرُو للاراء التي ينقلها المصنف ء 
وذلك بالرجوع إلى مصادرها الأصلية . 

- بذلت الجهد في إيضاح عبارات المصنف ٠‏ والاصطلاحات التى 
استخدمها ء مع التعليق على المسائل التي أرى أن فيها غموضاً لا ينجلي إلا 
بالتعليق عليها . 

- بينت مواضع الأيات من السورء وخرجت الأحاديث الواردة في 
الكتاب وفصلت القول في الأحاديث الضعيفة وبيان أقوال المحدثين في رواة 
تلك الأحاديث ؛ كا خرجت الآشار التى يستشهد ها الصنف » وترجمت 
للأعلام ترجة مختصرة تفي بالغرض . 

8 - قلت بشرح المصطلحات الأصولية والمنطقية الى استخدمها اللصنف 
في الكتاب مع الإشارة إلى أن المراجع المفيدة في هذا الشأن . 

9 - وضعت فهرساً للآيات القرآنية » وفهرسا للأحاديث النبوية » 
وفهرساً للأعلام التي ورد ذكرها في الكتاب » وفهرساً للطوئف والفرق التي 
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حواها الكتاب » وفهرساً للمصطلحات والحدود » وفهرساً إجمالياً للفصول 
والمسائل » !ا وضعت فهرساً عاماً جميع مراجع الكتاب » ومصادره التي رجعت 
إليها في دراسة هذا الكتاب ونحقيقه . 

هذا آخر ما تيسر لي كتابته عن هذا السفر » والله أسأل أن يتقبله خالصاً 
لوجهه ٠‏ وصلى الله وسلم على نبينا مد أفضل الأنبياء والمرسلين . 


د. علي بن عبد العزيز العمير يني 


0 
م2 


الورقة (/ب) من الاصل ٠‏ ويظهر طيها خاتم كثبة جحه 
واسم سن تملك الكتاب 


اسل لي ل ليو الحير قي 
اللطقم الك 5 
5 ؛ سيا رد ام,زلحل !لايد را وبعحى 
أبريهميزع عو هسف العبرورابلاكت ‏ 
لحرو ف بالتعرازى كرمرائةة زوخالزيز . 
اهبا الضز الاجم دربت حوح_ره 
ا اي 
08 داهزييته كارا بت احاجة مزيِتّفقَه ' 
ماسة اليمحرنة ماقت رمريع نزول - 0 
2 > :دساع اب يرعر لاعترا ضات وجرت ١‏ 
الح تصغ يرل بولا ش 
0 عز ها مقيدة ياد ونة يريت 
0-2 تزكرة الطمريرهرة وادلكانية 


الورقة رسل من الاصل . ويظهر عليبا عنوان 
الكتاب كاملا , واسم المؤلف . 


اليذكالو ادو المت دواري ل 


.. احد د رلعلرائه جاع د لاعدرا اضالالف ازشقل 
٠‏ لاضع زجض يذ [إزيس للك نوؤتوريتت. ْ 
سا مبتوتة بازع فززتواسعنه ررض هاطويلت 2 
لاسب حالكزبية فى رالينري عو جربايك 


طلاها وَبتو[الشانو ريو إسعنه رووعزايف ١‏ 


ْ البيرانهخالوانه تال ورت عفرا روات * 
اناذلاارى توريتب المبقوته ولليواب ازيمّك ع 
ولاش الويروا مط با (مخماءة ااغمراز لج 
نكي يميكييوبتربمتة رياه 
ا <الخلامك قو اراح رمز خا ن ارا 
لزثاقهايجدا اقافتا طرف اارا ليه 


الورقة (+5/ب) من الاصل ء ويظهر عليها طريقة 
كتابة عناوين الابواب الرئيسة في الكتاب . 


عت 


ا 


ةروق ا سلما 
ا فوم ايلا مراصلا رمعقو زهو | 8 00 2 
اوإخلايها! قوع كانه دنه غلم بالعراج ‏ ” 3 ا 


8 قسعاب العونق قلق[ ” 0 1 


| - ركع لفرا امن حامر يده ومص ربا سوه . 
كوعدا بالطسيزالظامريغادايلخق - 
بوم الفلئاسنه اثنا واربجيزدسبعايمغتراس٠‏ '- 0 
لتب ولو الوه مجبيع شايز جعي د با 7 
ةراهم نس ولد البسنية ينعا مخ ا 
َك يال ناليم راط طم عننيع يا 


ْ :تبان ناا ؛ فدهن الليل هين تبه وا باحتاتناوار. . 0 

ظ ا بشت زان ببداداس و نسفاماي 7 

اللا ننه و الرك 2 
يي ريع الزن بتك «نريتيانا 0 


الورتة الأخيرة من المخطوطة (.ه/رب) ويظهر طيها تاريخ الفراغ من نسخة 
230111 بآخر الورقة كتابة بغخط مختلف, وهولم يكن سن 
بات المعونة. 


>23 


كتاب المعونة في الججدل 


تصنيف الشيخ الإمام » الأجل », الأوحد 
أبي إسحاق إبراميم بن علي بن 
يوسف الفيروز آباذي!) 
المعروف بالشيراز: ي"), 
حيس اللجتنلةه 
روحه العزيرز 


(1) نسبة إلى فيروزاباذ . وهي مدينة جور ء غير اسمها عضد الدولة بن بويه ء» وهي مدينة بفارس » 


وهي مدينة نزهة طيبة » فتحها عبد الله بن عامر» وينسب إليها كثير من العلداء . 
انظر : معجم البلدان (؟/141) ء مراصد الاطلاع )٠١5079(‏ » اللباب (/555) . 
20( نسبة إلى شيراز » بلدة عظمة مشهورة ٠‏ تقع وسط بلاد فارس » وهي مما استجد عمارها في 
الإسلام ٠‏ وقيل : إن أول من تولى عمارتها في الإسلام جمد بن أبي عقيل . ابن عم الحجاج . 
انظر : معجم البلدان ]58١/5(‏ . 


؟ 


الجد لله حق حمده » وصلى الله على جمد خير خلقه ؛ وعلى أصحابه وأهل 


لا رأيت او ل ا ل 
ومأ يجاب به عن الاعتراضات » ووجدت ما عملت(" من «الللخص في الجدل!") 
البحوطا » صنفت هذه المقدمة لتكون ١‏ معونة لامبتدئين وتذكرة لامنتهين 
مجزية في الجدل , كافية لأهل النظرء وقدمت على ذلك باباً في بيان الأدلة 
ليكون ما بعده من الاعتراضات والأجوبة على ترتيبه . 


وما توفيقي إلا بلله » عليه توكلت » وهو حسبي ٠‏ ونعم الوكيل . وإياه 
أسأل أن ِنَم ينفع به في الدنيا والآخرة » إنه قريب بحيب . 


باب بيان وجوه أدلة الشوع 


وأدلة الشرع ثلاثة : أصل » ومعقول أصل ب واستصحاب حال ©) 
فالأصل ثلاثة : الكتاب » والسنة » والإجماع » وأضاف إليه الشافعي © 
الل _ ل _ت_ى_ ‏ ص ش سس مم سبح 
)0 في الأصل : ١‏ ما عامت » . 
إل توعد م نبحة وي بها علي بدا » تحت رق 59 أصول فقه) 
ورقة) ٠‏ أسطرها 7١‏ -15 , مقأس 7757 , 
0 في الأصل : ٠‏ ليكون » . 
(8) انظر : الكافية في الجدل لإمام الحرمين (صمم' » تحقيق : د. فوقية حسين . كتاب الجدل لابن 
عقيل (ص : ؟) تحقيق : : ج. المقدسي . الملخص في الجدل (9/ب) . 


(5) هو : أبو عبد الله , ؛ همد بن إدريس بن العباس القرشي , الطلبي » الإمام الشافعي » ولد سنة 
ا ١6٠ه)ء‏ وتوفي منة (8١5ه)‏ . 


انظر : تذكرة الحفاظ ٠ )55/1١(‏ هذيب التهذيب (:/5؟) . جلية الأولياء (05/5 . 


وتقع في لم0 


إلا 


- رحمه الله - في القديم : قول الواحد من الصحابة » فجعله أربعة () . 


فأما الكتاب : فدلالته ثلاثة : النص ؛ والظاهر والعموم 9 . 

فالنص هو : « اللفظ الذي لا يمل إلا معنى واحداً » 9( كقوله تعالى : 
# الزانية والزافي فاجلدوا + كل واحد منها مئة جلدة 4# 219« ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 "© . وما أشبه ذلك مما لا يحل إلا معنى 


يك الويغار لوقيو الوص ار ل 
والظاهر : « كل لفظ احمّل أمرين وهو في أحدها أظهر» " . 


وهو ضربان : ظاهر يوضع اللغة » كالأمر يحقل الإيجاب ويحمل الندب » 
إلا أنه في الإيجاب أظهر » وكالنهي يحقل التحريم ويحقل الكراهة والتنزيه , 
إلا أنه في التحريم أظهر . وكسائر الألفاظ المحملة لمعنيين وهو في أحدما 
أظهر 9 , 


(0 انظر: الرسالة (ص : )56١‏ ء اللمع (ص: 575) ء التبصرة (ص : 56) . 

(0) جعل إمام الحرمين العموم مندرجاً في الظواهر » لأن كل عام ظاهر في عمومه ؛ وإن لم يكن كل 
ظاهر عاماً . 
وجعل الشيرازي في ٠‏ الملخص ,أدلة الكتاب أربعة : النص والظاهر والعموم » والمجمل . 
أنظر : الكافية في الجدل (ص : 28) ٠‏ والملخص (/ب) ؛ والجدل لابن عقيل (ص : © . 

9) انظر في معنى النص : كتاب الجدل (ص : ؟) . مفتاح الوصول للتاساني (ص ؛ 5) » كتاب 
الحدود للباجي (ص : 45) . الكافية في الجدول (ص : 64) . الملخص (/ب) . 

() آخر الورقة (5) من الأصل . 

3 سورة النوزء الآية (9) . 

. )59 سورة الإسراء » الآية‎ (0 ١ 

(م) وزاد على ذلك ابن عقيل فقال : ٠‏ ولا يقع الخلاف فيه أبدأ . ولا يسوغ اجتهاد مخالفة » . 
انظر : كتاب الجدل (ص : 4) » والملخص (؟/ب) . 

9) أنظر في حد الظاهر : الكافية في الحدل (ص : 8؛) , كتاب الجدل (ص : ؟) . كتاب الحدود 
(ص : 85) ء مفتاح الوصول (ص : 64) : التعريفات للجرجاني (ص : )1١‏ ء الملخص (؟/ب) . 

(8) انظر : كتاب الجدل (ص : ؟) , الحدود (ص : 5)) » الملخص ("/ب) . 
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وحكه : أن يحمل على أظهر المعنيين » ولا يحمل على غيره إلا بدليل 09 
وظاهر بوضع الشرع : كالأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع كالصلاة في 
اللغة : اسم للدعاء ؛ وفي 1 اسم هذه الأفعال المعروفة ١‏ 9 . والحج في 
اللغة : أسم للقصد وفي الشرع : : اسم هذه الأفمال المعروفة 9) ٠.‏ وغير ذلك 
من الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع . 


وحكه:: أن يحمل على مانقل إليه في الشرع ؛ ولا يحمل على غيره إلا 
بدليل 9 , 3 

وف أضعات من قال : ليس في الأسماء شيء منقول » بل الصلاة هى 
الدعاء » والحج هو : القصد ء وإفا هذه الأفعال زيادات أضيفت 0 
وليست منها » كا أضيفت الطهارة إلى الصلاة ولت منها . فعلى هذا : تحثل 
هذه الألفاظ على موضوعها في اللغة » ولا تحمل ©) على غيره إلا بدليل إلى 


والعموم : « كل لفظ ع شيئين اثنين فصاعدا » على وجه واحد لا مزية 
لأحدهها على الآخر» ” 


وألفاظه أربعة : أمماء الموع : كالمسامين؛ والمشركين » والأبرار ء والفجار. 


() انظر : كتاب الجدل (ص » الملخص ("/رب) . 

9) انظر : التعريفات 0 : 0 0 (ك/ب) ء المصباح المثير (١/ا/م‏ ع المغني لابن قدامة 
لاحم , 

5) انظر : التعريفات (ص : 5/) . الملخص (“/ب) ء المصباح المنير (١/؟؟١)‏ المغني لابن قدامة 
الي * 


(5) انظر : الملخص (/ب) ء والامع (ص:59) » والتبصرة (ص:155) » شرح اللمع بتحقيقنا (60/9 . 

(0) في الأصل : « يحمل » » ولعل الصواب ما أثبته 

() انظر : المع ( ص:5؟) » التبصرة (ص:159) » شرح ع الع افيه الأحكام للآمدي (رهم . 

9) انظر: الكافية في الجدل (ص:60) ء كتاب الجدل (ص:)) . كتاب الحدود ( (ص:5؛) ء مفتاح 
الوصول (صغة) , الملخص (”ي/أ) . 


>34 


والاسم المفرد : إذا عرف بالألف ده كالرجل * والمرأة والملم والمشرك. 

والأول : أصح ١‏ 

والأسماء المبهسة : ك « مَنْ » فين يعقل . وه ماعفيا لا يعقلء 
و« أي »في الجميع » و« حيث » وه أين » في المكان » و« مت » في الزمان . 

والنفي في النكرات : كقوله عليه السلام ( لا يقدل " مس بكافر) 7) 
وما رأيت رجلا , وما أشبهه 29 . 

فحكم هذه الالفاظ : أن تحمل على العموم ولا يخص مده شوء إلا 
١ 000‏ 

وأما السنة : فدلالتها ثلاثة » قول » وفعل » وإقرار 29 , 

فالقول على ضربين : مبتدا » وخارج على سبب . 

فالمبتدأ : ينقسم إلى ما ينقسم إليه الكتاب من : النص » والظاهر ء 


(©) آخر الورقة (5) من الأصل . 

)١(‏ انظر : مفتاح الوصول (ص:8) » اللخص (,/أ) , المع (ص:١/)‏ + التبصرة (ص:9١1)‏ » شرح 
الأمع (مكه) . 

() في الأصل : ٠‏ لا تقتل » ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) يروى من حديث علي : - رضي اللدعنه - أخرجه البخاري (40/80) » (752/4) » وأخرجه الترمذي 
(1185/1) وصححه والخترحة الدارمي (050/5) والإمام أجد (05/1) » والبيهقي في سننه (58/8). 


() انظر : كتاب الجدل (ص:؛) » مفتاح الوصول (ص:75) » الملخص (©/أ) » شرح اللمع (505/0 . 


(4) انظر : كتاب الجدل (ص:) : الملخص ( أ شرح الأمع (١/5ه؟)‏ ء الأمع (ص:7) » التبصرة 
(ص:6١0)‏ , 
() انظر : كتاب الجدل (ص:)) » الملخص 5/ب) . 
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فالنص : كقوله - عليه السلام - (في أربعين شاة شاة) (! وما أشبهه . 
فحكه : أن يصار إليه » ولا يترك إلا بنص يعارضه . 

والظاهر : كقوله - عليه السلام - ( حتيه » ثم اقرصيه » ثم اغسليه 
بالماء ) ") » فيحمل على الوجوب : ولا يصرف إلى الاستحباب إلا بدليل . 
والعموم : كقوله - عليه السلام - ( من بدل دينه فاقتلوه ) 7 فيحمل 
على العموم في الرجال والنساء » ولا يخص إلا بدليل 9 . 


والخارج على سبب ضربان : مستقل دون السبب : كا روي أنه قيل له 
- عليه السلام - إنك تتوضاً من بئر بضاعة » وإنفا يطرح فيها دم المحايض » 
ولحوم الكلاب : وما ينجي الناس © » فقال - عليه السلام - ( الماء طهور لا 


فحكه : حك القول والمبتدأ . 


(م) أخرجه الترمذي في الزكاة » باب ما جاء في زكة الإبل والغم (:/707) وأخرجه النسائي في 
كتاب الزكاة : باب زكة الغم (50/0) » وأخرجه اين ماجة في كتاب الزكاة باب صدقة الغنم 
الف/لفة * 

() أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ‏ باب المرأة تغسل ثوها الذي تلبسه في حيضها (١/ه؟)‏ ,2 
وأخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب (177/1) » وأخرجه 
النسائي في كتاب الحيض والاستحاضة باب دم الحيض يصيب الثوب (156/8) » وأخرجه ابن 
ماجة في كتاب الطهارة » باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب )5١7/1(‏ . 

0) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ء باب لا يعذب بعناب الله ( )» وأخرجه أبو داود في 
كتاب الحدود , باب الحم فين ارتد (010/4) » وأخرجه الترمذي في الحدود باب ما جاء فين 
ارتد (ه/؛6٠)‏ . 

(؛؟) انظر : كتاب الجدل (ص::) » مقتاح الوصل (ص:268) . 

(5) لعل المراد : ما يستنجي به الناس من الأحجار ونحوها » والمشهور لفظه : « والنتن  »»‏ في 
اسان أبي داود (١1/؟ة)‏ 7 


0 يروق.كن: خديك أن سعيد الخدري - رضي لله عنه - أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة , حت 


ومن أصحابنا من قال : يقصر على السبب الذي ورد فيه » وليس 
بثيء 2 . 
وضرب لا يستقل دون السبب : ؟ا روي أن أعرابياً قال له : جامعت في 
شهر رمضان بالنهار ء فقال : ( اعتق رقبة ) (. فيصير قول * الرسول مع 
لسبب كالملة الواحدة, كأنه قال - عليه السلام - ( إذا جامعت فأعتق ) . 


وكا القجل. فسريانة: 

أحدّهما : ما فعله على غير وجه القربة » فهو كالمشى والأكل وغيرههما ء 
فيدل على الجواز 

والغاني دما كطملة عل ةا القر يلات فهو بخ كلانة أخرات + 
احدها : 0 يكون 0 1 فتعتبر بذلك الأمر ٠‏ إن كان واي 
فهو وجب . وإن كان ندياً فهواندب . 


والقا 4 كراميظا ذا شيل لعفي والفيوا م إن ان راجا هيد 


وجب . وإن كان ندياً فهو ندب 9 , 


حجس باب ما جاء في بر بضاعة (05/1) » وأخرجه الترمذي في الطهارة: باب ما جاء أن الماء لا 
ينجه ثيء (00/1 »2 وأخرجة النسائي في كتاب المياهء باب ذكر بضاعة )094/١(‏ » وتكلم فيه ' 
بعضيمء ؟ قال المنذري » لكن حكي عن الإمام أحمد قوله : حديث بثر بضاعة صحيح ؛ وحسنه 
الترمذي . انظر سبل السلام الفاقة * 
)١(‏ انظر : كتاب الجدل (ص:©) » الملخص (4/) » التبصرة (ص:151) ء الامع (ص:؟05) . 
00 0 البخاري في كتاب النفقات باب نفقة المسر على أهله (45/7) وأخرجه مسم في كتداب 
٠»‏ باب تغليظ ترم الماع قي نبار رمضان (8107/9)» وأخرجه الدارمي في كتاب الصومء 
دب في 9 يقع على امرأته في شير رمضان (١/45؟)‏ ء وابن ن ماجة في كتاب الصوم » ياب 
ى جء في كفارة من أفطر نوم من رمضان )482/١(‏ . 
+ أن 'ورقة:(ة) امن الأضل : 
5-0 د كبا . 
141 انر : كتاب الجدل (ص:2) . مفتاح الوصول (ص:18) » الللخص (6/أ) » المع (ص : 545 . 


اف 


والثالث : أن يكون مبتدأ » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يقتضي الوجوب . ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل ١١‏ 
والثاني : أنه يقتضي الندب » ولا يصرف إلى غيره إلا بدليل 7" . 
والثالث : أنه على الوقف » فلا يحمل على واحد منها إلا بدليل ” 


وأما الإقرار فضربان : 


أحدهما : أن يسمع قولاً » فيقر عليه كا روي : أنه سمع رجلاً يقول : 


٠‏ الرجل يجد مع امرأته رجلا إن نَل قتلقوه : وإن تكلم جلدقوه وإن سكت 
سكت على غيظ أم كيف يصنع ؟ بكار 


1 


فحكه : حك قوله - عليه السلام - وقد بيناه . 


ع 
1 
َ 


والثاني : أن يرى رجلاً يفعل فعلاً » فيقره عليه » كا روي : أنه رأى 


انظر : كتاب الجدل (ص:ه) ؛ مفتاح الوصول (ص:47) » الملخص (4/أ) ؛ التبصرة (ص:69؟) » 
الامع م (ص:156) 

وذهب إليه 0 الشافعي وكثير من المتكامين » ومنهم أبو بكر الصيرفي » والقفال » 
وإمام الحرمين . ان والملخص (6//]) » التبصرة (ص:85؟) ؛ اللمع 00 . 

وقد رجح الشيرازي الوقف في المع » انظر : كتاب الجدل (ص:٠)‏ ء الملخص (6/أ) ٠‏ التبصرة 
(ص:45) ؛ اللمع (ص:تة0) . 

يروى من حديث سهل بن سعد » قال : جاء عوهر المجلاني إلى عاصم بن عدي . فقال له : يا 
عام أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فقتلونه أم كيف يفمل ؟ سل لي يا عامم عن 
ذلك » فأل عامم رسول الله - يِه - عن ذلك فكره رسول الله - يله - السائل : وعابها 
... الحديث . 


أخرجه البخاري في اللعان باب اللعان ومن طلق بعد اللعان (55/0) ومسل في كتاب اللعان 


05/0 ء وأبو داود في كتاب الطلاق باب في اللعان  )45/9(‏ 


[ أي الراوي ] قيس بن فيد ”ا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح 30 
فحكه : حك فعله . وقد بيناه 9) 
وأمنا الإجماع فهو : « اتفاق علماء العصر على حك الحادثة » ! . فذلك 


ضربان : 


أحدهها : ما ثبت بقول جميعهم ٠‏ كإجماعهم على جواز البيع » والشركة . 
والمضارية » وغير ذلك من الأحكام . 


فحكه : أن يصار 'إليه . ويعمل به . ولا يجوز تركه بجال 9) , 


والثاني ا ثبت يقول بعضهم 3 أو ذ فعله وسكوت الباقين ٠‏ مع انتشار 
ذلك فيهم ١‏ 


)١(‏ هكذا في الأصل « قيس بن فهد » والذي في أبي داود (00/0) » وابن ماجة (/30) : قيس 
أبن عمرو » وقيس بن قهد - يالقاف الأنصاري » له صحبة ٠‏ وروى عنه قيس بن أبي حازم ء 
وابنه ليم بن قيس ٠‏ شهد بدراً أء وكلام الحاقظ بن حجر يرجح أن /١‏ لرأوي هو« قيس بن 
خحمروة. 
أنظر : الاستيعاب (ترتدا-هها) , الإصابة زز/ر؟١ ١:5‏ . 

0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب من فاتته متى يقضيها (61/1) . من طريق سعيد ين 
سعيد عن جمد بن إبراهم بن قيس بن عمرو » وأسنده أبو داود ‏ ثم قال : إنه روي مرسلاً» 
وأخرجة الترمذي في كتاب الصلاة » باب ما جاء فين تفوته الركعتان قبل الفجر (84/1) »2 
وقال : حديث عمد بن إبراهم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد ء وأخرجه ابن 
ماجة في كتاب الصلاة » باب فين فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهها .)98/1١(‏ من 
حديث قيس بن عمرو . وهنا الحديث إسناده ليس بمتصل . حيث إن محمد بن إيراهم التهي لى 
يسمع من قيس . 

(5) أنظر: كتاب الجدل (ص:1) , مقتاح الوصول (ص:28) . كتاب الجدل لابن عقيل (ص:) , 
المع (ص:5:؟) . 

(9) انظر : كتاب الجدل (ص:) . الملخص في الجدل  )/0‏ 


رد 


فذلك حجة . وهل يسمى إجاعاً ؟ . فيه ') وجهان + . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة 7": إن كان ذلك حكأ من إمام أو قاض لم 
يكن حجة . وإن كان فتيا من فقيه فهو حجة 9. 

والأول أصح . 

وأما قول الواحد من الصحابة : إذا لم ينتشر ففيه قولان : 


قال في الجديد : ليس بحجة فعلى هذا لا يحتج به » ولكن يرجح به . 


وقال بعض أصحابنا : يحتج به » مع قياس ضعيف وليس بشيء . 


وقال في القديم : هو حجة! . فعلى هذا يحتج به » ويقدم على القياسء 
وهل يخص به العموم ؟ فيه وجهان ©" . 


صمب ل ا ل ا ا ص ل ا ف نجس ا _, 

: قيل : إنه إجماع مقطوع به فذهب إليه الإمام أحمد وأكثر الحنفية . وبعض الشافعية . وقيل‎ )١( 
. والآمدي وابن الحاجب‎ ٠ إنه حجة وليس يإجماع » وذهب إليه الكرخي والصيرفي‎ 
انظر : التبصرة (ص:092) » والامع (ص:04؟) ء الملشخص (؛/ب) ء كتاب الحدود (ص:2) ء مفتاح‎ 
 )066:ص( الوصول‎ 

(*) آخر الورقة (7) من الأصل . 

(5) هو أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أنتهت إليه إمامة الشافعية في عصره . شرح « مختصر 
المرني » توفي في بغداد سنة (0غ5ه) . 
انظر وفيات الأعيان (20) » وطبقات ابن السبكي دده . 

(5) انظر : الللخص في الجدل (4/أ) » التبصرة (ص:9م) . 

(9) انظر : شرح الامع (7(/أ) ٠‏ المع (ص:74) » التبصرة (ص:6508) الملخص في الجدل (©/ب) »2 
كتاب الجدل (ص8) . 

(5) قال في اللمع : «فيه وجهان: أحدها يخص به ء لأنه إذا قدم على القياس فتخصيص العموم أولى. 
والثاني : لا يخص به لأهم كانوا يرجعون إلى العموم ويتركون ما كانوا عليه » . 
انظر اللمع (ص : 2107) والتبصرة (ص : 586 . 
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وأما أدلة المعقول : فثلاثة » فحوى الخطاب . ودليل الخطاب » ومعتى 


الخطاب 9 , 


فأما فحوى الخطاب : نهو أن ينص على الأعلى وينبه على الأدفى . أو 


ينص على الأدفى» فينبه على الأعلى» وذلك مثل قوله تعالى: © ومن أه ل( 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 


.اليك 29 4 7 ونبيه .عن التضحية' بالعوراء 7 ونبه يه على العمياة . 


فحك هذا حم النصٍ 29 . 


وأا دليل الخطاب : فهو أن يعلق الحم على أحد وصفي الشيء . كةوله 


تعالى: + وَإِنْ كُنَ أولات “مل فأنفقوا عليهن # 7" وقوله - عليه السلام -: 


ل 


)0 
لبو 
5 
)0 


ذكر في الملخص (1/5) : أن أدلة المعقول أربعة » وذكر منها « لحن الخطاب ٠‏ وقال : إنه الضير 
الذي لا يتم الكلام إلا به . وذلك مثل قوله تعالى : # أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 4 » 
ومعتانه #تخترك فاتقلق + 

في الأصل : « ومنهم من أن تأمنه بقنطار» . وهو خطأ . 

في الأصل : «٠‏ إليه » وهو خطأً . 

سورة آل عمران الآية (8/) . 

أخرجه مالك في « الوطأ » في كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا )١2/١(‏ » وأحمد في 
« المسند » (86/8؟ ء 585 . 00 > وأبو داود في كتاب الضحايا » باب ما يكره من الضحايا 
55/0 ء والترمذي في كتاب الأضاحي » باب ما لا يجوز من الأضاحي (40/4) » والنسائي في 
كتاب الضحايا » باب ما نبي عنه من الأضاحي //14١؟)‏ وابن ماجة في كتاب الأضاحي » باب 
ما يكره أن يضحى به )٠١50/5(‏ من حديث البراء بن عازب . 

أي : ينقض به حك الحام . كا ينقض بالنص ؛ واختلف فيه : فقيل هو مفهوم من النطق » 
وهذا مذهب أهل الظاهر وأكثر المتكامين » ومنهم من قال : هو مفهوم من جهة القياس ء ونماه 
الاقم« الفيانن اخل1: 

انظر : التبصرة (ص:97!! . الملخص (0/أ) ‏ اللمع (ص:6؟1) ء شرح اللمع (0//) - 

سورة الطلاق » آية ( . 


انا 


( في سائمة الغم زكاة ) "© فدل على : أن غير الحامل لا تفقة [لما] 
وغر ماله 60 فها: 
وقال أبو العباس بن سريج 7" : لا يدل على حك ما عدا المذكور . 


واللذهب الأول ©), 
فاما معنى الخطاب : فهو القياس » وهو : حمل فرع على أصل بعلة جامعة 
بينهها » وإجراء حك الأصل على الفرع © 


وهو ضربان : 
أحدهما : قياس العلة » وهو" : أن يحمل الفرع على الأصل بالمعنى 


)0 د 5٠‏ نبه عليه الحافظ بن حجر في تلخيص الجبير 60/0 2 
والميقي في جمع الزوائد (5/./) 
وف معناه ما كمه البخاري في كتاب الزكاة باب زكاة العم ( (177) وابن ماجة في كشاب 
الزكاة » باب إذا أخذ الصدق سنا دون سن (66/8ام) ) من طريق محمد بن عبد الله بن المثى 0-6 
أبيه » عن قامة بن عبد الله ين أننس »أن أنأ حدثه أن أبا بكر - رضي الله عنه - كتب له 
هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين ... الحديث . وأخرجه أحد في « المسند » (0011 » والنسائي 
في كتاب الزكاة » باب زكاة العم (9/0) » وأبو دأود في كتاب الزكاة .باب في زكاة الائمة 
)5١4/5(‏ ء والحام في المستدرك ك في كتاب الزكاة (11/1) وقال ؛ ٠‏ صحيح على شرط مس ... » 
ووافقه الذمي - من حديث حمادة بن سامة عن قامة . 

0 زيادة - من عندنا - لتحسين السياق . 

4 هو أبو العياس أحمد بن عمر بن سريج , الفقيه الشافمي: » قال عنه أبو إسحاق الشيرازي كان 
من عظباء الشافعية وأئمة المسامين كان يلقب بالباز الأشهب ٠‏ تابد على الزني في الفقه ؛ وعلى 
أي داود السجستاني » أي تلاميذه الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة . 
بلغت مؤلفاته أربعمئة » توفي في بغداد منة (د. هع ل 
انظر : وفيات الأعيان (031/1)ء تاريخ بغداد ( (080/4) » النجوم الزاهرة )154/١(‏ . طبقات ابن 
السبكي 870 . 

() أنظر : أقوال العاماء وأدلتهم في حم دليل الخطاب . وفي كونه حجة في الملخص في الجدل 

(/ب)ء شرح اللمع دما » المع (ص:5؟١)‏ . التبصرة ( (ص:5588). الكافية في الجدل (ص:608). 
9) انظر : الملخص في الجدل (0/ب) . 
9) في الأصل : « فهو » ولعل الصواب ما آثبته . 
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الذي يتعلق الحم به في الشرع 17 وذلك مثل : قياس النبيذ [ على لخر ] 7) 
بعلة أنه شراب فيه شدة مطربة ء وقياس الأرز على البر بعلة أنه مطعوم 
ان 

والثاني : قياس الدلالة 9. وهو ثلاثة أضرب : 


أحدها + أن ييتدل © خضيصة ") من خصائص الثيء عليه . 
كتولنا في سجود التلاوة: إنه لا يجب . لأنه سجود يجوز فعله على 
الراحلة في غير عذر » فأشبه سجود النفل . وأن جواز فعله على الراحلة من 
خصائص النوافل فيستدلبه على أنه تفل 7" 
والثاني : أن يستدل بالنظير على النظير . 
كقولنا في الزكاة في مال الصي : إن من وجب العشر في زرعه » وجب 
ربع العشر في ماله كالبالغ . 


)١(‏ انظر في معنى قياس العلة : شرح الامع (85١/ب)‏ ء الملخص (5/ب) . الامع (ص:185) , الجدل 
لابن عقيل (ص:؟3) . 

0) زيادة من عندنا لضرورة سياق الكلام ٠‏ وانظر الجدل لابن عقيل (ص:؟1) 

(0) ذكر الشيرازي في « الامع وشرحه » » و الملخص : أن قياس العلة ينقم إلى قدمين : قياس جلي 
وهو : كل قياس عرفت علته بدليل متطوع به ء ولا يحل إلا معنى واحداً . والقياس الخفي : 
هو كل قباس عرفت علته بطريق مجلهد فيه . 
وفي « الملخص » يقسم الشيرازي قياسة العلة إلى ثلاثة أقام : الجلي » والواضح ء والخفي » 
ويعرف الواضح : با ثبتت علته بضرب من الظاهر . 
انظر : شرح المع ( خلأ » الملخص (ه/ب) » اللمع (ص:585) 

8 يعرف الشيزازق قياس الدلالة ق. + اللخص + ينونه أزأ يحل القرع على الأصل يغرب من 
الشبه في غير العلة التي علق الحم عليها في الشرع 
انظر : الملخص (ه/ب) » شرح المع (51١/ب)‏ » 5 (ص :ه18 ) . 

(*) آخر الورقة (/) 0 ١‏ 

)60( في الأصل , ٠‏ تخصيصه » . والمثبت من المع (ص:188) » وشرح اللمع (155١/ب)‏ - 

() انظر : اللخص لدم ا بع (ص:588) + وشرح الامع (؟ؤا/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:؟١)‏ . 


يا 


وكقولنا في ظهار الذمي : من صح طلاقه صح ظهاره كالمسم 5 وإن 
العدن: نظي ربع العشر , والظهار نظير الطلاق . فيدل أحدها على الخ" 


والثالث : أن يستدل بضرب من الشبه ”" . مشل أن يقول في إيجاب 
الترتيب في الوضوء : إنه عبادة يُبطلها النوم ٠‏ فوجب فيها الترتيب ؛ كالصلاة 


ففيه وجهان : 
من أصحابنا من قال : إنه دليل . 


ومنهم من قال : ليس بدليل » وإنما يرجح به غيره » وهو الأصيح 9 . 


. انظر ؛ اللخص (أ) , الامع (ص:188) ء شرح المع (55/ب)ء الجدل لابن عقيل (ص:08‎ )١ 

() قال في « المع وشرحه » : إن قباس الشبه على ضربين : شبه من طريق الحم , ومثل له بالمشال 
الذكور - هنا - وشبه من طريق الصورة ؛ ومثل له بالعبد فإئه ملك لأنه أدمي عخاطب مثاب 
معافن ‏ فهان أن هلك مشاية له بالحر . وجعل ابن عقيل الثالث : الاستدلال بحم على حك. 
أنظر : المع (ص:28) » شرح اللمع (055/ب) ء الملخص (/أ) . كتاب الجدل (صض :9 , 

() جزم لضف - هنا - وفي شرح الامع (5/ب) أن الأصح بطلان قياس الشبه ؛ ويعلل ذلك 
بأنه ثبت باحك لا بالعلة » ولا بها يدل على العلة ٠‏ وسكت عن ذلك في ٠‏ اللخص , (تبي) » 
بينا يقول في المع (ص:185) : « والاشبه عندي : قياس الشبه لا يصح » . نه 
انظر : كتاب الجدل (ص:؟0 . 
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فصل 

وم ستصحاب الحال » فضربان : 

ستصحب حال العقل في براءة الذمة » كقولنا في إسقاط دية المسلم - إذا 
في در خرب »ء أو في إسقاط ما زاد على ثلث الدية في قتل اليهودي - : 
لاعس برءة الذمة » وفراغ الساحة » وطريق اشتغالها بالشرع ( , ولم نجد 
في شرع ه يدل على الاشتغال في قتلالمسم في دار الحرب» ولا على الاشتغال 
في زد على الثلث في قتل اليهودي . فبقي على الأصل " 

فهذ دليل يفزع إليه امجتهد عند عدم الأدلة 7 


نثاني : استصحاب حال الإجماع ) . وذلك مثل أن يقول في التهم » 
د رى ء في صلاته : إنه يضي في صلاته » انعقدت بالإجاع © , فلا يزول 
ع اث 5 د دلي د 
فيد فيه وجهان : 
من صحابنا من قال : هو دليل . 
ومتهه من قال : ليس بدليل » وهو الأصح () 


5-2 في الأصل ٠‏ وفي الملخص («/أ) ) » وشرح المع ) سر : « الشرع » . 
7 : اللخص ى («/أ) )» شرح الامع ( رأ )ء المع (ص:78©) ء كتاب الجدل لابن عقيل (ص:). 
ان الدليل الشرعي . 
قل في شرح اللمع (6590/ب) : « أما استصحاب حال الإجماع : فهو أن يستصحب حم الإجماع 
في موضع الخلاف . 
وهر لإجماع على صحة إحرامه » وانعقاد صلاته قبل وجود الماء . 
- خرح اللمع (747/ب) ء الملخص ار ٠»‏ التبصرة ( (ص:617) » المع (ص :3 
خر الورقة (م) من الأصل . 
(3) ذهب أبو بكر الصيرفي وداود إلى أنه دليل صحيح » واختاره المزني وأبو ثورء واخختار الشيرازي 
وآخرون أنه باطل . ولا يجوز الاحتجاج به . 
انظر : اللخص (م/أ) )»المع (ص:258 . شرح الامع (49؟/ب) ء التبصرة (ص:007) . كتاب 
الجدل لابن عقيل اص:) . 


اف 


باب 
وجوه الكلام على الاستدلال بالكتاب 


وذلك من ثانية أوجه : 


أحدها : أن يستدل منه بطريق من الأصول لا يقول به . وذلك مثل 
أن يستدل الحنفي في إسقاط المنعة لمدخول ها بقوله تمالى لا جناح 
عليك إن طلقم النساء ما لم قسوهن أو تفرضوا لمن فريضة ومتعوهن » 7 , 
فشرط في إيجاب المتعة أن لا يكون قد مها . 


فيقول الشافعي : هذا استدلال بدليل الخطاب » وأنت لا تقول به . 

فالجواب أن يقول : إن هذا بلفظ الشرط لأنه قال : © إن طلقم 
النساء 6 » « وإن » من أمهات حروف الشرط طء وأنا أقول بدليل الخطاب . 
إذا كان بلفظ الشرط . 

أو يقول : إن هذا من مسائل الأصول 7" . وأنا من يقول "! 

والثاني 7 : أن لا يقول به في الموضع الذي تناوله . 

كاستدلال الحنفي في شهادة أهل الذمة , بقوله تعالى : 8 أو آخران من 


(0 في الأصل + : « فتعوهن » . والأية من سورة البقرة » آية (5,) . 
(5) وذلك أن الأصل براءة الذمة : وعدم المتعة » وطريق إيجاها الشرع » والذي ورد به الشرع فين 
طلقت قبل المسيس ٠‏ وبقيت المطلقة بعد المسيس على الأصل في أن لا متعة لها . 
انظر : الملخص (١١/ب)‏ » الجدل لابن عقيل (ص:92؟) . 
) في الأصل : « أقول » ؛ ولعل الصواب ما أثبته . 
في الأصل ٠:‏ والغا» . 
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غيرم م "أي من غير أهل ملت . 

فيقول الشافعي : هذا كان في قصة بين المسامين والكفار. وعندك لا 
تقبل شهادة أهل الذمة على ال ماين 9 . 

وتكلف بعضهم الجواب عنه . فقال : إنه لما قبل شهادهم علىا لمسامين دل 
على أن شهادتهم على الكفار أولى بالقبول . ثم دل الدليل على أن شهاديم لا 
تقبل على المسامين » فبقي في حق الكفار على ما اقتضاه 9 . 


فقالالإمام -رحه الله- : هذا ليس بشيء؛ لأنه تعلق بفحوى الخطاب *, 
وقد ذكر أن الخطاب قد ارتفع » فكيف يبقى حك فحواه 9 , 

الاعداق الناق + مره مرسيا اال كل خرين : 

أحدها : أن يحتج من الآية بأحد الوضعين . فيقول : الائل بموجبهء 
بأن يحمله على الوضع الآخر © . 

كاستدلال الحنفي - في تحريم المصاهرة بالزنا - بقوله تعالى : < ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤم 4 3 , والمراد : لا تطؤوا ما وطىء أباؤكم . 


ىم سورة للائدة ء الآية (حنى . 

(*) قال في الملخص (١60/ب)‏ : « هذه الآية نزلت في قوم من المسامين . وشهادة أهل الذمة لا تقبل 
على السليين بالإجماع . فلا يصح ليم الاحتجاج بها ء وهذا أصعب ما في هذا الباب على 
اتدل :. 

0 انظر : الملخص في الجدل ا/أ) ‏ 

(©) آخر الورقة (5) من الأصل . 

(5) قال في الملخص (75/|) : « لأن قبول الشهادة من أهل الذمة فرع لشهادتم على المسامين » فإذا 
بطلت شهادتم على المسامين -وهي. الأصل- فلآن تبطل شهادتهم على أهل الذمة -وهي فرع- 
ا 

(5) أقتصر ابن عقيل على هذا الضرب فقط . 
انظر : الملخص ممأ » الجدل لابن عقيل (ص:5397) . 

(0) سورة النساء ؛ آية (5 . 
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فيقول الشافعي : النكاح في الشرع : هو العقد.ء فيكون معناه لا تتزوجوا 
من تزوج ها أباقم . 

والجواب : أن تسلك طريقة من يقول : إن الأسماء غير منقولة ء وإنه 
الخطاب بلغة العرب » والنكاح في عرف اللغة هو الوطء 2 , 

والضرب الثاني: أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به ء وذلك مثل: 
أن يسدل القائعي -قي المفؤعن القضاض إلى الدية من غير رطق الباق 
بقوله ذإ فن عْفِي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 4 7" , العفو : هو 
الصفح والترك . 

فيقول الحنفي : بل العفو - ها هنا - هو : البذل » ومعناه إذا بثل 
الجاني للولي الدية اتبع المعروف . 

والحواب عنه من وجهين : 

أحدهها : أن يبين أن العفو في الصفح والترك أظهر في اللغة . 

والثاني : أن يبين بالدليل من سياق الآية أو غيره على " أن المراد به 
الصفم 9), 

والاعتراض الثالث : أن يدعى إجمال الآبية ٠‏ إما في الشرع ؛ وإما في 
اللغة . 

فأما في الشرع : فثل أن يستدل الحنفي - في نية صوم رمضان -. بقوله 
تعاى :© فن شهد من الشهر فليصه © 7 وهذا قد صام . 
(0) أنظر : كتاب الجدل لابن عقيل (ص:92) , الملخص (08/أ) . 
(5) سورة البقرة » آية (3004) . 
50 هكذا في الأصل » ولعل الصواب زيادة «علل» . 


0( أنظر : الملخص 3 الجدك غا/ب). 
(0) سورة البقرة ءآية زمدم . 


وق 


فيقول الشافعي : هذا جمل » لأن المراد صوم شرعي » ونحن لا نسم أن 


والجواب عنه : أن يبين أن الخطاب بلغة العرب » ويسلك طريقة * من 
يقول : ليس في الأسماء شىء منقول 27 . والصوم في اللفة : هو الإماك 29 , 
فوجب أن يجزىء كل إمساك إلا ما خصه الدليل © . 


وأما في اللغة : فهو مثل أن يستدل الشافعي - في أن الإحرام بالحج لا 
يصح ء في غير أشهره - يقوله تعالى : # الحج أشهر معلومات فن فرض فيهن 
الحج فلا رفث ولا وق # 9 , 


فيقول الخالف : هنا همل . لأن الحج ليس بأشهر » فلا بد في معرفة المراد 
منه من إضار » ويجوز أن يكون معناه : وقت إحرام الحج أشهر معلومات ». 
ويجوز أن يكون معناه : وقت أفعال الحج أشهر معلومات ٠‏ فوجب التوقف 


والجواب : أن يبين بالدليل أن المراد به وقت إحرام الحج : لآن الأفعال 
لا تفتقر إلى أشهر » ولأنه قال : <« فن فرض فيهن الحج فلا رفث م " , 


والفرض هو الإحرام © . 


(#) آخر الورقة )٠١١‏ من الأصل . 

. انظر : الامع (ص:25) ء شرح الأمع (ص:١٠) » التبصرة (ص:155) ء الملخص (اا/ب)‎ )١( 

(؟) انظر : القاموس المحيط 0/؟5؟() . 

) انظر : الملخص في الجدل (0/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:18) » والأمع (ص:46) » شرح الامع 
الف 

كم سورة البقرة . أية (099) . 

(0) سورة البقرة » أية  )059(‏ 

زى انظر : اللمع (ص:4) » شرح الامع (501/1/ ء الجدل لابن عقيل (ص:8)) » الملخص (7١/ب)‏ . 
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والاعتراض الرابع : المشاركة في الدليل9 : 


كاستدلال الشافعي - في النكاح بغير ولي - بقوله تمالى : + فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 4 7" . فلو م يكن تزويجها إليه مسا صح 
العضل . 


فيقول الحنفي : هذا حجة لنا , لأنه قال © أن يتكحن .... 4 فأضاف 
النكاح إليهن » فدل على أن لمن أن يعقدن . 


والجواب : أن يسقط دليل السائل : ليسم له ما تعلق به 9 . 
والاعتراض الخامس : اختلاف القراءة . 


وذلك مثل أن يستدل الشافمي - في إيجاب الوضوء من الامس - بقوله 
5 1 ا 1 0ق 
تعالى : +« أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيموا 4 19 , 
فيقول الخالف : قد قرىء : < أو لامستم ... © وهذا يقتضي الماع . 
والجواب : أن يقول : القراءتان كلآيتين » فيستعملها 9 , 
والاعتراض السادس : النسخ وهو من ثلاثة أوجه : 
)١(‏ قال في الملخص (88/) : « المشاركة في الدليل : هو أن يجعل ما استدل يه الستدل دليلاً في 
السألة ‏ وهي على ضربين : 
أحدهما : أن يستدل كل واحد متها بالدليل من جهة الظاهر ‏ ولا ميزة الأحدها على الآخر فيا 
يدعيه من الظاهر . 
والثاني : أن يستدل كل واحد منها بالدليل من جهة العموم . لا مزية لأحدها على الآخر. 
: 9 في الأصل : « ولا تعضلوهن » » والصواب ما أثبتناه » والآية من سورة البقرة آية (80) . 
9) أنظر : الملخص (١(,/أ)‏ , الجدل لابن عقيل (ص:8) . 
() سورة المائدة » الآية () . 
(5) فتحمل القراءة الأولى على الماع ٠‏ والثانية على سائر أنواع الامس » والجع بينها أولى من إسقاطل 
إحداها . 
انظر : الملخص (50/أ) ؛ الجدل لابن عقيل (ص : 8) . 
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أحدها : أن يفصل النسخ + صريحاً . كاستدلال الشافعي - في إيجاب 
الفدية على الحامل - بقوله تعالى  :‏ وعلى الذين يطيقونه فدية ... م 7") 
فيقول الحنفي : قد قال سامة بن الأكوع ” ': إنها منسوخة بقوله تعالى : 


+ فن شهد من الشهر فليعمه 4 9 . 


والحواب : أن يبين أها شخت الا في الحامل والمرضع 97) 


والثاني : أن يدعى. ذ كه ننه متا خزة مكل أ يستدل الشافعي - في 
للن والفداء - بقوله تعالى : 8 فإمامنا فد وام فداء 4 

فيقول الحنفي : قد نسخ بقوله تعالى :+ فاقتلوا المشركين » 0 , لأنها 
متاخرة . 

والجواب : أن يجمع بين الآيتين » فيستعمل كل واحدة في موضح » وإذا 
أمكن امع لم يجز دعوى النسخ © . 


(©) آخر الورقة )1١(‏ من الأصل . 

سورة البقرة » آية (0084 . 

هو ساة بن عمرو بن سنان بن الأكوع الأمامي » صحابي جليل ؛ غزا مع النبي - 

غزوات » توفي بالمدينة سنة إلاه) . 

انظر : طبقات ابن سعد (ك/ه؟) . الجير (ص:85؟) » الروض الأنف (/01 . 

) سورة البقرة » الآية(185). وقد أخرج البخاري 4/5:) » وملام ( و#/ححم)ء وآايو داود ء 
والترمذي (؟/145) ٠‏ والنائي (0507)ء والطيراني وأخووق كن عنامة يق 0 - رضي الله 
عنه - قال : لما نزلت هذه الآية #8 وعلى الذين يطيقونه » كان من شاء منا صام » ومن شاء 
أفطر ويفتدي » فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها » فسختها لج فن شهد من الشهر 
فليصه » . وانظر : تفسير الألوسي لدم . 

(؛) 5 روي عن ابن عباس .» انظر : الملخص (١6/ب!‏ : الجسدل لابن عقيل (ص:18١)‏ » وتفسير 
الألوسي (5/ذه) . 

(0) سورة جمد ء آية (9) . 

رم سورة التوية . أية (0) . 

0) انظر : الملخص (0/أ) . الجدل لابن عقيل (ص: )8‏ 


اسماا 1 > 


والثالث : أن يدعي نسخها بأن ذلك شرع من قبلنا . كاستدلال الشافعي 
- في وجوب القصاص في الطرف بين الرجل وامرأة - بقوله د حا : 
© والجروح قصاص م 37" , 


فيقول الحنفي : هذا إخبار عن شرع من قبلنا » وقد نسخ ذلك بشرعنا . 


فالجواب ب : أن شرع من قبلنا شرع لنا أو يدل على أن ذلك شرع لنا 
نا - لأن لني - يَينْهِ - قال في امرأة قلعت سن امرأة : ( كتاب الله 
القصاص ) "" , وأراد به هذه الآية 9 


والاعتراض السابع : التأويل » وذلك ضربان : 


نل الظاهر ء كاستدلال الشافعي - في إيجاب الإبتاء - بقوله تعالى : 
( فكاتبوم إن عاتم فيهم خيراً وآتومم من مال الله الذي آتام 4 9 , فيحمله 
الحنفي على الاستحباب بدليل . 

والثافي : تخصيص العموم؛ كاستدلال الشافعي -في قتل شيوخ المشركين- 
بقوله تعالى : « فاقتلوا امشركين 4 أ" . فيخصصها الحنفي في الشيوخ 
بدليل لان 

2 ا ا 2 اشير 


(1) سورة المائدة ؛ الآية (ه؛) . 

) أخرجه البخاري في الديات ؛ باب القصاص بين الرجال والنساء والجراحات (4/8) ؛ وأخرجه 
مس في كتاب القسامة باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 65:70 . 

0) انظر : الملخص (0//ا) »الجدل لابن عقيل ( (ص:8؟) » الأمع (ص:186) ٠‏ التبصرة (ص:05م) 
شرح. اللمع (مكا/ب) . 

9) سورة النورء آية ( . 

() سورة التوبة » آية () . 

(1) في اللخص في الجدل (١/ي)‏ : جعل الشيرازي التأويل - هنا - منقسماً إلى قسمين : تأويل 
الظاهر » وتأويل في تخصيص العموم » وقال : أن تأويل الظاهر على ضربين : تأويل اللفظ 
على معنى يستعمل اللفظ في مثله كثياً » ٠‏ وتأويل على معنى لا يستعمل اللفظ في مثله كثيراً . 
ول يذكر أبن عقيل في جدله (ص:؟)) » التأويل في النسخة المتداولة المطبوعة » ولعله سقط من 
الأصل المخطوط . 
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والجواب : أن يتكلم على الدليل الذي تأول به . أو خص به ء ليسم له 
الظاهر والعموم * . 0 

والاعتراض الثامن : المعارضة » وهو ضربان : معارضة بالنطق . ومعارضة 
بالعلة . 

فالمعارضة بالنطق : مثل أن يستدل الشافعي - في تحريم شعر الميتة - 
بقوله تعالى : # حرمت عليك الميتة # 7 . 

فيعارضه الحنفي بقوله تعالى : 2 ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً 
ومتاعاً إلى حين # 7). 


أحدها : أن يتكل على المعارضة با يعترض به . 
أو يستدل به ابتداء » ويرجح دليله على المعارضة . وإن كانت المعارضة 
بعلة : تكلم عليها بما تكلم على العلل » ليسم دليله 9 . 


(©) آخر الورقة (1) من الأصل . 

(0 سورة المائدة . الأية (5) . 

() سورة النحل ء الأية (60) . 

© انظر : الملخص في الجدل (59/) , الجدل لابن عقيل (ص:؟5؟) . 


فت 


باب 


الكلام على الاستدلال بالسنة 


وذلك من ثلاثة أوجه : 
أحدها : الرد . 

والثاني : الكلام على الإسناد . 
والثالث : الكلام على المتن . 
فأما الرد » فن وجوه : 


أحدها : رد الرافضة ”" , وذلك ردم أخبارنا في المح على الخفين » 
وإيجاب غسل الرجلين » قالوا : هذه أخبار آحاد ؛ ونحن لا تقول ' به . 


فالحواب : من ثلاثة أوخة: 


أحدها : أن يقول : أخبار الآحاد أصل من أصول الدين .فإن ل يساموا 
تقلنا الكلام إليه . 


والثاني : أن يقال : إن هذا تواتر من طريق المعنى . فإن الميع متفق 
على الدلالة على المسح على الخف » وإيجاب غسل الرجلين » وإن كان في كل 


- هي إحدى فرق الشيعة » وإنا سموا رافضة » لرفضهم إمامة أبي بكر وجمر - رضي الله عنها‎ )١( 
» لكونهم رفضوا الدين . وقيل غير ذلك » وهم يدعون « الإمامية‎ ٠ ويقال : إفا سموا الروافض‎ 
1 . لقوهم بالنص على إمامة علي - رضي الله عنه - وهم فرق‎ 
انظر : خطط المقريزي (561/1) » منهاج السنة (71 - 40) » مقالات الإسلاميين للأشعري‎ 
. (حهه) » النية والأمل (ص:ع)‎ 

(؟) أنظر : شرح الطحاوية (ص:50) » الجدل لابن عقيل (ص:5]) » الملخص (55/ب) . 
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قصة منها خبر الواحد ؛ فوقع العم [ ها : ] (2 كالأخبار عن شجاعة علي () 
لا جم 8 
3 5 


| 


والثالث : أن يناقضوا فها خالفونا فيه » فإهم أثبتوها بأخبار الأحاد 9! . 


والثاني : رد أصحاب أي حنيفة فيا يعم به البلوى » كردم خبرنا في 
( مس الذكر )7 . قالوا : ما يعم به البلوى لا يقبل فيه » خبر الواحد . 


والجواب : أن عندنا يقبل » فإن لم يساموا . دللنا عليه » ولأهم عملوا به 
في المنع من بيع دور مكة ”2 وإيجاب الوتر 9 , 


. زيادة من عندنا » يقتضيها سياق الكلام‎ )١( 

(0) هو أمير الؤسين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القريشي أبو الحسن ؛ رابع الخلفاء 

الراشدين » وابن ع الني وصهره , وأحد الشجعان الأبطال » توفي مغدوراً سنة (0ه) . 

أنظر : صفة الصفوة )1١8/١(‏ ء حلية الأولياء (/11) , البدء والتاريخ (89/6 . 

هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني أُوْعَدِي . فارس . شاعر؛ جوادء 

جاهلي » من أهل نجد يضرب المثل يجوده . 

انظر : تهذيب أين عساكر (470/8) » خزانة الأدب (١/4ه)‏ . 

(5) أنظر : شرح الطحاوية (ص:240) » بتحقيق أحد شاكر » الجدل لابن عقيل (ص:5/) : اللخص 
(كاب) . 


إن 


9 يروى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن البي - يي - قال : ( من أفض بيده إلى 
ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) . أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب 
الطهارة » باب نواقض الوضوء (518/1) , وقال : حديث صحيح سنده ؛ عدول نقلته » وأخرجه 
الحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة (١/8؟1)‏ » وقال : « هذا حديث صحيح » ووافقه الذهبي 
في « التلخيص » . وأخرجه البيهقي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر 073/1 . 

(*) آخر الورقة (55) من الأصل . 

(3) يروف من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال ربول الله - يَلِقَوٍ - في مكة : 
( لاتباع رباعها ولا تكرى بيوتها ) رواه الأثرم بإسناده وأخرجه سعيد بن منصور في ستنه عن 
مجاهد قال : مكة حرام بيع وباعها حرام إجارتها : وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
(8/0) عن أبن عمر . 

() يروف من حديث عمرو بن العاص . أخرجه الإمام أحمد في المسند (0/1) والطحاوي في « شرح 
معاني الآثار » في كتاب الصلاة » باب الوتر هل يصلى في السفر أم لا ؟ )550/١(‏ » وأخرجه 
الحام في الستدرك في كتاب معرفة الصحاببة »باب ذكر أبي بصرة الغفاري (555/9) ٠‏ كلهم من 
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والمثي 27 خلف الجنازة 9 

والشالث : رد أصحاب مالك فيا خالف القياس » كردهم خبرنا في 
( طهارة جلود الميتة ) ( , فإنه مخالف للقيلى » فلا يقبل 9 , 

والجواب : أن خْبَرَ الواحد عندنا مقدم على القياس فإن لم يساموا دللا 
عليه » أو تناقضوا بما قبلوا فيه خبر الواحد ٠‏ وقدموه على القياس © , 

والرابع : رد أصحاب أبي حنيفة فها خالف قياس الأصول » كردم خبرنا 
في (المصراة) 27 » و(القرعة) ") 


5 كد برا الاح اطي ايوز روا ا لويس لزي اتوي لا 
(8/0١٠)ء‏ تلخيص الجبير (13/9) 

)١(‏ ورد من حديث أبن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة وسهل بن سعد مرفوعاً . أخرجه الإمام أجمد 
في مسنده (088/0) » وأبو داود (/650) » والترمذي ( (555/5) ء وابن ماجة )871/١(‏ ء والحام في 
« اللستدرك » ك/ )5٠‏ » وعبد الرزاق في مصنفه (449/5) » وفي إسناد بعضها من هو ضعيف » أو 
مجهول » وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4565/5) عن طاوس مربلاً . 
أنظر : نصب الراية (/050 ؛ همع الزوائد («/م) . 

() انظر : الملخص (007/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:0©) ء 0 السرخسي ا ا 
الأسرار (15/0) » التبصرة (ص:4١؟)‏ ء شرح الامع (-غا/ب)ة الامع (ص:6) . 


() يروى هذا الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنه - وسيأقي تخريجه (ص'2) في موضع أكثر 


مناسبة . 

(5) انظر : الجدل لابن عقيل (ص::0/ ء الملخص (دمراً) ٠‏ شرح الامع (860/أ) لامع (ص:0) »2 
التبصرة (ص:055) , 

(5) أنظر : الملخص (8/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:١"‏ 

0( يروى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - طِتهِ - أنه قال : من اشترى 


مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فإن ردها رد معها صاعاً من تمر م 0 
الإبل والغم للبيع ) » أخرجه البخاري في كتاب البيوع » باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغم (18/0) » وأخرجه مس في كتاب البيوع باب حك بيع المصراة (9؟/0008) , وأخرجه 
الإمام أحمد في السند )9١/‏ . 

خبر القرعة أخرجه البخاري في كتاب الثهادات , باب القرعة في الشكلات (176/9) » عن أي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : ( عرض الني - يله - ؛ على قوم المين » فأسرعوا » فأمر أن - 


ف 


1١ 2 
, 9 وغيرها‎ 


( 


فالجواب : أن قياس الأصول حقو القدائي ولجنا بك بالاصود فاون 


اغب سه وأ .مسا اس 1.4 نبيذ التر) © 


قهقهة المصلي )19 , و( أكل الناسي في الصوم ) 9). 


والخامس : رد أصحاب أبي حنيفة فها يوجب زيادة في نص القرآن » وأن 


ذلك نسخ ؛ كخبرنا في ( إيجاب التغريب )© . فقالوا : هذا يوجب زيادة 
في نص القرآن » وذلك نسخ ء ولا يقبل فيه خبر الواحد 


اج 


(0 


(0 


(6) 


يسهم يينهم في اليين أيهم يحلف ) وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية ياب الرجلين يدعيان شيا 
وبحم ء بلفظ : ( أن رجلين اختصا إلى الني ع ا و 
الحديث » وأخرجه الإمام أحمد في المسند (80/0)) » بلفظ : ( إذا كره الاثنان الهين » أو 
استحباها » فليستهها عليها ) 

انظر : التلخيص لكر : الجبل لابن عقيل (ص:0٠7) ١‏ شرح اللمع (حعك/أ) ) » الأمع (ص:506) . 
يروى حديث التوضيء بنبيذ المر عن ابن عباس 7 مسعود - رضي الله عنهم - مرفوعاً . 
اوه الإمام أجد في المسند (205/1 , 545 2 ٠م)‏ وأخرجد أبو داود في الطهارة ؛ باب ما جاء 
في الوضوء بالنبيذ )55/١(‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة وستنها » باب الوضوء بالنبيذ (١/5ل19)‏ » 
وأخرجه عبد الرزاق في « مصنفه » في كتاب الطهارة » باب الوضوء بالنبيذ )075/١(‏ » وأخرجه 
البيهقي في كتاب الطهارة » باب منع التطهير بالنبيذ )1/١(‏ » وقد ضعف العاماء حديث ابن 
مسعود بثلاث علل » انظر : نصب الراية (9//ا؟؟) . 

إعادة الوضوء والصلاة من القهقهة في الصلاة » فيه أحاديث مسندة وأخرى مرسلة . 

أما الندة : فرويت من حديث أي موبى الأشعري ٠‏ وأبي هريرة » وابن عمر وغيرثم » أخرجه 
الطبراني في « معجمه » من حديث أبي موسى » ورجاله موثقون وفي بعضهم خلاف ٠‏ وأخرجه 
الدارقطني من حديث الي هريرة» في كتاب الطهارة » باب حديث القهقهة في الصلاة »)014/١(‏ 
وفي بعض رجاله من هو ضعيف » ومن هو متروك . / 

أما المرسلة فرويت من حديث أبي العالية » ومعيد الجهنى وغيرهما وقد اعترف أهل الحديث 
يصحدة مرسلاً . , 

انظر : نصب الراية (40/1) , الشان الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي (154/1) ٠‏ تلخيص الجبير 
لمحم . 

يروك من حديث أي هريرة مرفوعاً . أخرجه الإمام أحمد في منده (546/8) , والبخاري 
5 ومس 5/0١هم)»‏ والترمذي )51١/5(‏ » وابن ماجة (١/ه5ه)‏ » والدارمي للقي © 
سيأقي - قريباً - تخريج هنا الحديث في موضع أكثر مناسبة . 


اه 


والجواب : أن ذلك ليس بنسخ عندنا ؛ لأن النسخ هو الرفع والإزالة » 
ونحن ل نرفع ما في الآية » ولأنهم ناقضواء فزادوا النبيذ في آبة التهم بخبر 
الواعودا 

وأما الإسناد : فالكلام فيه من وجهين : 


أحدهما : المطالبة بإثباته » فهذا يكون في الأخبار التي لم توقف في 
السنن » و تسمع إلا من الخالفين : كاستدلال الحنفي في صدقة البقر بأن الني 
- َه - قال : ( في أربعين مسنة وفها زاد فبحسابه ) 9 . 

والجواب : * أن يبين إسناده » أو يحيله إلى كتاب معتد © . 

والثاني : القدح في الإنناد . وهو من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن يذكر في الراوي 9) سبباً يوجب الرد ء مثل أن يقول : إنه 
كذاب » أو مبتدع » أو مغفل . 


فالجواب : أن يبين للحديث طريقاً آخر . 
والثاني : أن يذكر أنه مجهول . 
فالجواب : أن يبين للحديث طريقاً آخر» أو يزيل جهالتة برواية 


)١(‏ انظر : الملخص (2:/ب] ء الجدل لابن عقيل (ص:١5),‏ الأمع (ص:085) ؛ شرح اللمع (17/ب). 

0( 0 أجده بهذا اللفظ » وإفا أخرجه الترمني في الزكاة » باب ما جاء في زكة البقر (/58) من 
حديث معاذ ء قال : بعثني رسول الله - َيِل - إلى الين فأمرني أن أخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعاً » أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة . وأخرجه مالك في الموطاً في الزكاة باب ما جاء في 
صدقة البقر )55/١(‏ » وأخرجه الإمام أحمد في السند (175/5) » وأخرجه أبو داود في الزكاة 
باب زكة السائمة (رة 1675) وأخرجه النائي في الزكاة » باب زكاة البقر (15/0) » وأخرجه 
الدارقطني في الركاة » باب ليس في العوامل صدقة )٠١7١/5(‏ . 

(©) آخر الورقة )١9(‏ من الأصل . 

(5) انظر : كتاب الجدل (ص:0) ؛ الللخص في الجدل (58/]) . 

(5) في الأصل : ٠‏ الرد أي » وهو تحريف . 


إن 


الثقات :عنه + أو ثناء أضحاي الحديث عليه , 
والثالث : أن يذكر أنه مرسل . 


فللوات *«أن ينين أنه ستد» أو مقرل الريتل. كالمسنيد إن ..كاودامن 
يعتقد قبول المراسيل 27 . 


وأضاف أصحاب أبي حنيفة إلى هذا وجوهاً أخر : 


منها : أن يقول: « السلف ردوه »» ؟! قالوا - في حديث القسامة 9)- 
أن عرو بن شعيب ! قال + والله ها كان الحديث 5 حدت مهل 19 


فالجواب : أنه إذا كان الرأوي ثقة لم يرد حديثه بإنكار غيره » لآن المنكر 
ينفي والراوي يثبته والإثبات مقدم على النفي لأن مع الثبت زيادة عم 0. 


ومنها : أن يقول : « الراوي أنكر الحديث » ؟ قالوا في قوله - يَلنَع - : 


)١(‏ انظر : كتاب الجدل (ص:-) » الملخص (6؟/ب) » ):» اللي (ص:؟؟؟) » التبصرة (ص:ه؟؟) 

(؟) أخرجه البخاري ف الديات » باب القسامة )1١/9(‏ بوره سم قف 00 » باب القسامة 
١ 0٠5370‏ ومالك في الموطاً (/4)ء والترمذي في الديات ٠‏ باب ما جاء في القسامة (5/)ء 
والنسائي في القسامة » باب تبرئة أهل الدم في القسامة (دلره-؟0) . 

(9) هوعمرو بن شعيب بن حمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص : روى عن أبيه وابن المسيب » قال 

عله نه البخاري : رأيت أحمد وعلياً وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به » توفي بالطائف 
متة (4ثاه) . 

انظر : تبذيب التهذيب (8/8؟) » ميزان الاعتدال (اتركه؟) . 

وما روي عن عمرو بن شعيب أخرجه النسائي في القسامة » باب تبرئة أهل الدم في القسامة 

لكا 

هو أبو عبد الرحمن سهل بن أبي حية بن ساعدة بن عامر الأنصاري ٠‏ الأوسي » صحابي جليل . 

ولد سنة (ه) ء توفي بالمدينة . 

انظر : الاستيعاب (5/ثتة) » الإصاية 055/9 . 

(5) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:5)) :؛ الملخص (ه؟//) . 


9 


لفن 


( أها امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) 07« راويه الزهري » ", 
وقد قال :-« لا أعرفه » ©, 


فالجواب: إن إنكار الراوي لا يقدح في الحديث؛ لجواز أن يكون نسيه 29. 


ومنها له يال ما يه اويل اعد 21 ور بث] 6 


الغسل من ولوغ الكلب سبعاً ” : « إن راويه أبو هريرة » 2 وقد أفقق 
ثلاث مرات 0 
4 الت مرات ٠.‏ 


00 


إفذ 


ع6 


يروى من حديث عائشة - رضي الله عنها - أخرجه الترمذي في كتاب النكاح » باب ما جاء 
لا نكاح إلا بولي (/408) ء وقال : ه حديث حسن » ؛ وأخرجه الام في « المستدرك » في 
كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي (034/9) ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» 
و يخرجاه » وأقره الذهي في « التلخيص » ش 

هو أبكر حمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري أول من دون الحديث وأحد أكابر الحفاظ 
والفقهاء تابعي من أهل المدينة » ولد سنة (4ده) » ومات سنة (0؟١ه)‏ . 

انظر : تذكرة الحفاظ )٠١1/١(‏ » وفيات الأعيان (101/1) » وتهذيب التهذيب (ثره0؛4) . 

أنظر : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للبوصيري (/؟١٠)‏ . 

أنظر : كتاب الجدل (ص:75 , الملخص في الجدل (0/ب) 

زيادة لتحسين السياق » وانظر : الجدل لابن عقيل (ص:5©) . 


أخرجه مالك في ١‏ الوط » في كتاب الطهارة » باب جامع الوضوء ( ١/4؟)‏ وأحرجه البخاري 


في كتاب الوضوء » باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (١/6ه)‏ » وأخرجه مسل في كتاب 
الطهارة » باب حم ولوغ الكلب (/56) ؛ وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب 1 
كور الكلب (01/1) » وأخرجه الترمذي في الطهارة » باب ما جاء في 0 للق 
وأخرحه اتن ملية ب كدان الطمارة »باب قل الإنناء عن ولوخ الكلب ١ 005١8(‏ وأخرجه 
النسائي في كتاب الطهارة باب سئورالكلب (١/3ه)‏ . 

هو : الإمام الفقيه انجتهد الحافظ » صاحب رسول الله - ملق - عبد الرحمن بن صخر الدوبي » 
سيد الحفاظ الأثّبات أسم سنة (/اه) ء وتوفي بالمدينة سنه (9ده) . 

انظر : طبقات ابن سعد (517/9) ء حلية الأولياء (الاثلا؟) ؛ العبر )35/١(‏ ء البداية والنهاية 
لاا 

؟ا أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» في الطهارة باب سئور الكلب (5/1) ٠‏ والدارقطني 
في كتاب الطهارة . باب ولوغ الكلب في الإناء (60/9 . 

احتج الجهور على وجوب سبع غسلات للإناء إذا ولغ فيه الكلب بالحديث وهو واضح . وقال 
بعضهم : لا تجب السيع » بل ولوغ الكلب كغيره من النجاسات ٠‏ والتسبيع ندب » واستدلوا 


م 


فالجواب : أن الراوي يجوز أن يكون قد نسى في حال الفتيا ء أو أخطأ 


في تأويله » فلا يترك سنة ثابتة بتركه 99 00 


ومنها : أن يقول : « هذه الزيادة ل تنقل 9 تقل [ الأصل] 29 , كا 
قالوا في قوله - عليه السلام - : ( فها سقت السماء العشر وفها سقي بنضح أو 
غرب نصف العشر» ء إذا بلغ خسة أوسق ) ©). 


فقالوا : هذا الحديث رواه جماعة » فلم يذكروا إلا وسقاأ . فدل على أنه لا 
أصل ها . 

والجواب : أنه يجوز أن يكون قد ذكر هذه الزيادة في وقت لم يحضر 
المجاعة » أو كان هو أقرب إليه فسمع الزيادة » وم يسمعوا » فلم يجز رد خبر 
الثقة 9 . 

وأا المتن "فهو اخلقة + فقول -وفعل « و إقزار, 


فأما القول : فضربان : مبتدأ » وخارج على سبب . 


د على ذلك بأن راوي الحديث - أبو هريرة - أفتى أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات » واجب 
عن هذا : بأن العمل با رواه عن الني - مَلِئهِ - لا با رآه وأفتى به » وبأنه معارض بما روى 
عنه : أنه أفتى بالغسل سبعاً » وهذه أرجح سندأ » وهي توافق الرواية المرفوعة . كا استدلوا ما 
روي عنه - يلق - أنه قال : ( يغسل ثلاثاً أو خساً أو سبعاً ) فالحديث يدل على التخيير 
وعدم التعيين » وهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة . 

زم انظر : التيصرة (ص:55) ء الجدل لابن عقيل (ص:75) » الملخص (ص:ةا/أ) . 

(5) في الأصل : ٠‏ ينقل » ٠‏ ولعل الصواب ما أثبته . 

9) في الأصل : « الأصحاب » وهو تصحيف ء والمثبت من شرج المع (كلل/ا) . 

(*) آخر الورقة (15) من الأصل . 

(؛) يروى من حديث ابن عمر وجابر وأي هريرة أخرجه أحمد في مسنده )145/١(‏ , ومالك في 
الموطأ )185/١(‏ » والبخاري (1/5؟1) » والترمذي (0/5/59 وأبو داود (595/1) , والنسائى (0/0)» 
وابن ماجة )080/١(‏ . 

(0) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:55» شرح الامع (69١/ب)»‏ التبصرة (ص:١7/)‏ ء الملخص (6/ب) 


م 


فالمبتدأ كالكتاب 29 » يتوجه عليه ما يتوجه على الكتاب » وقد بيناه » 
إلا أني أعيد القول في السنة . لأنه أوضح أمثلة » وربما اتفق فيه زيادة لم 
تك ( اف الكتاب.: 


والاعتراض على المتن من ثمانية أوجه : 


أحدها : أن يستدل بما لا يقول به » وذلك من ثلاثة أوجه : 


فنها : أن يستدل بحديث ؛ وهو من لا يقبل مثل ذلك الحديث » 
كاستدلال: 7" بخبر الواحد فيا يعم به البلوى ء أو فيا يخالفه القياس 9 ؛ وما 
أشبه ذلك » مما لا يقول فيه يخبر الواحد . 


والجواب : أن يقول : إن كنت أنا لا أقول به إلا : أنك تقول به » وهو 
حجة عندك » فلزمك العمل به . 


والثاني : أن معدل فيه ” بطروى ل فول به ««مثل .أن يستدل 
بدليل الخطاب ٠‏ وهو لا يقول به » كاستدلاله في إبطال خيار الجلس بما روي 
اع 


أن الني - جَبتَهِ - : ( نهى عن بيع الطعام حتى يقبض ) 29: فدل على أنه 


(0) في الأصل : « الكتاب » ؛ ولعل الصواب ٠‏ كالكتاب * وهو ما يتفق وسياق الكلام » وهو ما 

وانظر : الملخص (55/ب! ء الجدل لابن عقيل (ص:59) . 

() في الأصل : « يذكر » » والصواب ما أثبتناه . 

5 أي : الحنفية . انظر : التبصرة (ص:5١2)‏ » اللمع (ص:98١؟)‏ ء شرح الامع (١6١/ب)‏ » الجدل لابن 

عقيل (ص:5/) » الملخص (707//) . 

() المراد : استدلال المالكية بخبر الواحد فيا يخالف القياس . 

نظر : التبصرة (ص:701) ء الفبع (ص:165) » شرح الامع (١6١/أ)‏ » الجدل لابن عقيل (ص:5) . 

(م) ف الجدل لابن عقيل (ص:8©) : « منه » » وفي الملخص (90/أ) : + من الخبر» . 

زم ورد هذا الحديث بألفاظ وطرق عنتلفة . أخرجه البخاري في صحيحه مع الفتح (6/8) » 
ومسل (5/ةه١١) ١‏ والترمذي (4/؟01) ء وابن ماجة (5/5/) . والإمام أجد في المسند (300/1) 2 


الك 


إذا قبض جاز بيعه » وإن كان في المجلس . 
فيقال له : هذا استدلال بدليل الخطاب ء وأنت لا تقول به . 


والجواب : أن يقول : هذه طريقة لبعض أصحابنا » وأنا من أقول به » أو 
أن يقول : إن هذا بلفظ الغاية ء وأنا أقول به فها علق الحم فيه على الغاية . 


1 لل ل , 
أن الحر» يقتل بالعبد - بقوله © - يَيث - : ( من قتل عبده قتلنا الل 


فيقال : ما تناوله 'الخبر لا تقول به » فانه لا خلاف أنه لا يقتل بعبده . 


ل ل لخر فقتل عبيةه 
دل على أنه يقتل بعبد © غيره أولى » ثم دل الدليل على أنه لا يقتل بعبده » 
فبقى قتله بعبد غيره على ما اقتضاه 9) , 


والاعتراض الثاني : أن يقول يموجبه » وذلك على وجهين : 
أحدهنا: أن متخ السقدل بأحت الوضعن .»فقول السائل. موخبه» 


حت (/5مم . والإمام الشافمي في الرسالة (ص/ه5") . انظر تلخيص الجبير (5/5؟) » ونيل الأوطار 
لمتحم 

() آخر الورقة (17) من الأصل . 

() في الأصل : « لقوله ». ولعل الصواب ما أثبتناه » وهو مأ يتفق وسياق الكلام . 

؟) يروى من حديث سمرة بن جلندب ؛ أخرجه سعيد بن منصور في سئئه » وأخرجه الإمام أحمد 
في + السند » )٠١/0(‏ » وأخرجه الترمني في الديات » باب ما جاء في الرجل يقتل عبده 
(455/5) » وقال : ٠‏ حديث حسن غريب » . 

() في الأصل : « عبد » والصواب ما أثبتناه . 

(8) ل( يرتض أبو إسحاق الشيرازي هذا الجواب » وقال في املخص (70/ب) : « وهذا ليس بشيء » 
لأن وجوب قتله بعبد غيره مفهوم الختطاب » ووجوب قتله بعبد نفسه نفس الخطاب » فإذا 
سقط الخطاب سقط المفهوم » فإنه فرع له . ولا يجوز أن يسقط الأصل ويبقى الفرع » . 
وانظر : الجدل لابن عقيل (ص: )5‏ 


ون 


با مل على الوضع الأخرء مثل أن يستدل الشافعي - في تكاح الحرم - بقوله 


- ينه - (١‏ لا ينكح الحرم » ولا يتكح ) 27 
فيقول الحنفي: النكاح في اللغة هو : الوطء » فكأنه قال : لا يطأ الحرم. 
والجواب من وجهين : 


أحدتها : أن يقول : النكاج في عرف الشرع هو : العقد . وفي عرف 
اللغة هو : الوطء ء واللفظ إذا كان له له عرفان ٠‏ عرف في اللغة » وعرف في 
الشرع حمل على عرف الشرع ولا يحمل على عرف اللغة إلا بدليل . 


والثاني :انيبن بالدليل -مقبتناق اين أو اغيرهب أن المراد به 
العقد 9 , 


والضرب الثاني : أن يقول بموجبه في الموضع الذي احتج به » كاستدلال 
أصحابنا - في خيار المجلس - بقوله - عليه السلام - : ( اللتبايعان بالخيار ما 
: 95 يتفرقا )9 , 


فيقول الخالف : المتبايعان هما المتشاغلان بالبيع قبل الفراغ » وهما بالخيار 


عندى . 


سل للا لس سس سسب 


() يروى من حديث 1 مرفوعاً » أخرجه الإمام مالك في الموطاً ( (44/1) ء والإمام أمد في 
المستد (ثثرلاه . : وصصلم في صحيحه )١١/0(‏ وأبق دأود (/4530)ء والترمذي (/033)ء 
وقال : : حسن صحيح »2 والنسائي (055/0)ء وابن ماجة (055/1) 2 والدارمي ” 

(5) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:5/) , الملخص في الجدل (0]//) . 

9) يروى هذا الحديث عن أبن عمر بألفاظ متقاربة , أحرجه البخاري في كتاب البيوع , 
البيعان بالخيار مالم يتفرقا (ك/ه) , ام في كتاب البيوع ؛ باب ثبوت خيا 0 
لامتبأيعين (1177/9) ا داود في كتاب البيوع » » باب في خيار المتبايعين 75" »ء والترمذي 
في كتاب البيوع » باب ما جاء في البيعين بالخيار (0807) » والنسائي في كتاب البيوع » باب 
وجوب الخيار لمتبايعين قبل افتراقها (58/7؟) ١‏ وابن ماجة في كتاب التجارات » باب البيعان 
بالخيار ما 0 يفترقا (//) . 


انك 


والجواب من وجهين : 
أحدهما : أن يبين أن اللفظ في اللغة حقيقة فيا ادعاه . 


والثاني : أن يبين بالدليل - من سياق الخبر أو غيره - أن المراد به ما 
قاله © , 


والاعتراض الثالث : أن يدعي الإجال . إما في الشرع » أو في اللغة . 

فأما في الشرع : فهو مثل + أن يحنج الحنفي - في جواز الصلاة بغير 
اعتدال - بقوله -: ( صلوا خسم ) ' . وهذا قد صلي . 

فيقول الشافعي : هذا جمل , لأن المراد بالصلاة : هو الصلاة الشرعية » 
وذلك لا يعم من لفظه . بل يفتقر في معرفته إلى غيره » فلم يحتج به إلا 
بدليل على أن ذلك صلاة 9) 


وَالشنِوَات ايتاك سرهة ون شرن ذإن اللياب بلغة العرب » 
والصلاة 00 : هي ( *! الدعاء . فوجب أنه إذا فعل مايسمى صلاة في 
اللغة يكون متثلا 


وأما الجمل في اللغة : فثل أن يستدل الحنفي - في تضين الرهن - بقوله 


() انظر : الجدل لابن عقيل (ص:5) » الملخص (9الأ) . 

() آخر الورقة )١9(‏ من الأصل . 

(0) يروى من حديث أبي أمامة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله - يع - يخطب الناس 
د حي لزاع وقد لل الا رامنا رط د خرن سل مط ب ريا اس 
فقال رجل من آخر القوم : ما تقول ؟ قال : اعبدوا ريك ؛ وصلوا خسك » وصوموا شهرم » 
وأدوا زكاة أموالم » وأطيعوا ذا أمرم » تدخلوا جنة رب ) أخرجه الإمام أحمد في « السند» 
(ق/اه , 

0) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:6) ء الملخص (90//) . 

(4) في الأصل : « هو » » والصواب ما أثبتناه . 


إن 


- يَيَوِ - : ( الرهن بما فيه ) 9 . 


فيقول له الشافعي : هذا جمل » لأنه يفتقر إلى تقدير مضضن » فيحل أن 
يكون معناه : « الرهن مضون مما فيه » » ويحتيل أن يكون معناه : « محبوس 
إل ا 


بمأ فيه » ''! ؛ فوجب أن يتوقف فيه . 


والجواب : أن يدل على أن المراد به ما ذكروه » إما من جهة الوضع » أو 
من جهة الدليل . 

والاعتراض الرابع : المشاركة في الدليل . وذلك مثل أن يستدل 
الحنفي - في مسألة الساجة - [ بقوله ملق :] ( ( لا ضر ولا ماران 
في نقض دار الغاصب » ورد الساجة إضرار » فوجب أن لا يجوز . 

فيقول الشافعي : هذا حجة لنا » لأن في إسقاط حق المالك من عين ماله 
والإحالة على ذمة الغاصب إضراراً به » فوجب أن لا يجوز ذلك . 

والجواب : أن يبين المستدل أنه لا إضار على المالك » فإنه يدفع إليه 


() يروى من حديث أنس » أخرجه الدارقطني في كتاب البيع (58/5) » من طريق حميد ؛ قال 
الدارقطني لا يثبت هذا عن حميد » وروى من طريق آخر عن حاد بن سامة عن قتادة » وفيه 
إسماعيل بن أبي أمية قال الدارقطني : إسماعيل هذا يضع الحديث » وهذا باطل عن قتادة » وعن 

(9) قال ابن عقيل : « ويحمل : « مبيع با فيه ... » . 

انظر : الجدل لابن عقيل (ص:؟؟) » الملخص (8١/ب)‏ . 

زيادة من عندنا » يقتضيها سياق الكلام . 

يروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة » بطرق لا يخلو بعضها من مقال : فقد روى عن 

عبادة بن الصامت وابن عباس وأبي سعيد الخدري وعائشة ء وغيرهم - رضي الله عنهم - . 
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أخرجه الإمام أحمد في المسند (ه/059) » وابن ماجة (84/5/) ء والدارقطني (758/4 ء والجام 
(01/5) » وقأل الحام : في حديث أبي سعيد الخدري « صحيح الإسناد ولم يخرجاه »؛ وأخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى (15/1) » وأخرجه ابن أبي شيبة » والطبراني في معجمه « الكبير» 
و الأوسفل + 

انظر : نصب الراية (624/6) » جمع الزوائد (505/5) » إرواء الغليل (405/5) » المعتبر للزركثي 


(ص؛ 6 - 0097 . 


لقهة . فيزول عنه الضرر 7" . 
والاعتراض الخامس : باختلاف الرواية . 
مثل : أن يستدل الشافعي - في جواز العفو عن القصاص من غير رضا 
جاني - بقوله - لم - : ( فن 7 قتل * بعد ذلك » فأهله بين خيرتين إن 
أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل 9" ) . 
فيقول الخالف : قد روي : ( إن أحبوا فأدوا ) ), والمناداة : مفاعلة» 
ولا يكون ذلك بالتراضي » والخبر خبر واحد » فيجب التوقف فيه ء حتى يعم 
أفل لدف :+ 


الجوات.+ أنه قند.روق اليم + والطناضر منه| المحة فنه + فبصين 
كالخبرين » فيجمع بينها » فنقول : يجوز بالتراضي وبغير التراضي » وهم 
لا يقولون بما رويناه 8 . 


الاعتراض الكادمن * النسخ » وذلك من وجوه : 


أحدها : أن ينقل نسخه صرعاً . 


() انظر : الجدل لابن عقيل (ص::؟! » الملخص (60/أ) . 

() يروى من حديث أبي هريرة وأبي شريح الخزاعي وغيرها . 
أخرجه الإمام أحمد في اند (/58؟0 » وأخرجه البخاري في الديات باب من قتل له قتيل فهو 
بخير النظرين (1/1) » وأخرجه أبو داود في الديات . باب ولي العمد يرضى بالدية 07/0 » 
وأخرجه الترمذي في الديات ؛ باب ما جاء في حك ولي القتيل في القصاص والعفو (50/9:) » 
وأخرجه النسائي في القسامة باب هل يؤخذ من قاتل العمد الدية إذا عفا ولي القتول عن 
القود (8/4؟) 7 

(©) آخر الورقة (18) من الأصل . 

(0) جاء في الأصل « الدية » وكتب فوق هذه الكامة : « العقل » » ولعل المراد « العقل »كا جاء في 
كتب الحديث . وفي الملخص (7/ب) . 

(0) أخرجه النسائي 8/8 . 

(5) أنظر : الملخص (5/ب) . الحدل لابن عقيل (ص:5") . 
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والثاني : أن يتقل ما ينافيه متأخراً » فيدعي نسخه به . 


والثالث : أن ينقل عن الصحابة العمل بخلافه ليدل على نسخه . 


والرابع : أن يدعي نسخه بأنه شرع من قبلنا » وأنه نسخه شرعنا (2. 


فأما النسيخ بالتصريح : فهو أن يستدل أصحابنا - في طهارة جلود الميتة 


بالدباغ - بقوله - ملي - : ( أها إهاب دبغ فقد طهر ) 7 . 


فيقول الحنفي : هذا منسوخ بقوله - عليه السلام - : ( كنت رخصت 
لم في جلود الميتة » فإذا أتام كتابي هذا ء فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عصب ) 7( » فهذا صريح في نسخ كل خبر ورد في طهارة الجلد بالدباغ 9 . 

والجواب : أن يبين أن هذا لم يتناول خبرنا . وإنما ورد هذا في جلود 
الميتة قبل الدباغ » لأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ » فأما بعد الدباغ فلا 
مياد ب القع ولد راما للم 


وأما النسخ بنقل المتأخر : مثل أن يستدل الظاهري - في جلد الثيب مع 


() أنظر: الجدل لابن عقيل (ص:6”-ه2) . شرح الافع (152/]) ٠‏ الع (ص:17) » الملخص 
كارب 

(؟) يروى هذا الحديث عن ابن عباس . أخرجه الإمام أحمد في « الند» )515/١(‏ ء والترمني في 
كتاب اللباس » باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (581/4) ء والنسائي في كتاب الفرع 
والعتيرة » باب جلود الميتة (975/97) » وابن ماجة في كتاب اللياس ٠‏ باب لبس جلود الميتة إذا 
ديفت (1155/5) » وابن حبان ٠‏ وقال الترمذي « حسن صحيح » وأخرجه الدارقطني في كتاب 
الطهارة » باب الدباغ (44/1) » من حديث ابن عر » وقال : إسناده حسن . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب اللبلى » باب من روى أن لا ينتفع يإهاب الميتة (81/8) : وأخرجه 
الترمذي في كتاب اللباس » باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 155/9 والنسائي في كتاب 
الفرع والعتيرة باب ما يدبغ من جلود الميتة (193/9) » وابن ماجة في كتاب اللباس باب من 
قال : « لا ينتفع من الميتة ياهاب ولا عصب » (0055/9 . 

(4) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:26) . شرح الامع (051/]) » اللمع (ص:578) ؛ الملخص 00ل/أ) . 

(5) انظر : شرح المع (55/أ) » الملخص (59/]) . 
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نرج - بقوله - طَلِنَة - : ( خذوا عني خنوا عني قد جعل الله لمن سبيلاً » 
لكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام * ؛ والثيب بالثيب جلد ما 
إلى 

0 


وبرحم 


فيقول الشافعي : هذا منسوخ : بما روي أن الني - عليه اللام - 
000 وم يجلده » ( . وهذا متأخر عن خبرك » لأن خبرم ورد في 
ول ما شرع | لجلد والرجم . 

0117000 

وأما النسخ بعمل الصحابة بخلافه فثل استدلال الحنفى في استئناف 
ا ل ا 
استونة نفت الفريضة » في كل خمس شياه ) ! “ » فيقول الشافمى : هذا الحديث 


() آخر الورقة (19) من الأصل . 

)١(‏ يروق من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد في « المسند » (؟//» 
ومسل في كتاب الحدود . باب في الرجم (0517/5 , وأبو داود في كتاب الحدود , باب في الرجم 
(015/4) والترمذي في كتاب الحدود ٠‏ باب ما جاء في الرجم على الثيب (41/4) ء وابن ماجة في 
كتاب الحدود ء ياب حد الزنا (5/ىمم) . 

(5) هو : ماعز بن مالك الأسامي » يقال : إن سمه «غريب» له صحبة ٠‏ وهو معدود في المدنيين . 
أنظر : طبقات ابن سعد م » الإصابة  659//8(‏ 

(؟) هذا المعنى متواتر عن النبي - وَيِتّهِ - ويروق من حديث أبي هريرة وجابر وابن عباس » دأ 
سعيد وبريدة وغيرهم لحري البخاري في كتاب المحاربين » باب سؤال الإمام المقر (4/8؟) 
وأخرجه مسم في كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزى (0818/6 » وأخرجه 0 
في كتاب الحدود » باب رجم ماعز بن مالك (6/كهه) » وأشرعجة الترمذي في كتاب الحدود. 
باب ما جاء في درء الحد (50/4) + وأخرجه النسائي في كتاب الجنائزء باب ترك الصلاة على 
المرجوم (05/4) . ١‏ 

(4) أنظر : الفمع (ص:07 , الجدل لابن عقيل (ص:05؟) , شرح اللمع (753//) » اللخص (58ي/ا) . 

(5) يروى من حديث ممد بن عمرو بن حزم » أخرجه الطحاوي في « شرح الآثار» (407/9) » وأبو 
داود قي المراسيل (ص:؟1) » واين حزم في « الحلي » (/5) ٠‏ والبيهقي في « السنن الكبرى » 
(44/6) » من طريق حماد بن سامة .عن قيس بن سعد , وقال البيهقي : « وهو منقطع بين أي ٍ 
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منسوخ 7" , لأن أبا بكر 7 وعمر 9" - رضي الله عنها - لم يعملا به » ولولم 
يعاما نسخه لعملا به 9 , 


والجواب : أن يتكل على عمل الصحابة بما يسقطه ليبقى له الخير (5 


وأما النسخ 0 فتن البعيلان لاسي - رحه الله - في 
رجم الذمي بأن النبي - 0 :(رجم هود بين :نيا 6 0) 

فيقول الخالف : إفا 0000 
بذلك . وشرعنا قد نسخ ذلك . 


والجواب : أن شرع من قبلنا شرع لناء مال نعم نسخه ء ولأن الني 


بكر بن حزم إلى الني - َه - وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع » وقال اين 
لجوزي في « التحقيق » » : هذا حديث مرسل ٠»‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة في « مصنفه» 
)1١9/9(‏ من حديث علي رضي الله عنه » وأبو عبيد في « كتاب الأموال » (ص:3/ . 

(0) أي : با روي أن النبي - مَل - قال ؛ ( إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ٠‏ ففي كل أربعين 
بنت لبون : وفي كل خمسين حقة . 

نظر: مسند الإمام أحمد (14/5) ء صحيح البخاري (175/5) » وسان أبي داود (15/9؟) » وسان 
النسائي (07/0) » وسان الدارقطي (03/5) » والدارمي (40/1ك) » والبيهقي كخم ١‏ 

00 هو عبد الله بن عمان بن عامر القرشي القهي » اين أبي قحافة . صاحب النبي - عينم - قبل 
لبعثة » وسبق إلى الإيمان به ». توفي سنة (5١ه)‏ . 

أنظر : الاستيعاب انين » الإصابة )25١/0(‏ » طبقاث أبن سعد (009/9) . 

(5) هو : أمير المؤمنين أبو حفص , عمر بن الخطاب القرشي العدوي . أحد السابقين إلى الإسلام , 
ولي الخلافة بعد أبي بكر سلة (15ه) ء وتوفي سلة 10م : 

نظر : الاستيعاب (8/5ة؟) ٠‏ الإصابة )5١8/(‏ » صفة الصفوة )0١9/1(‏ . 

(9) انظر ؛ الملخص (55/ا) » الجدل لابن عقيل (ص:ه”) . 

(5) أنظر : الملخص (54/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:0) . 

(9) يروى من حديث ابن عمر - رضي الله عنهها - أخرجه البخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة 
آل مران )17١/8(‏ ؛ وأخرجه البخاري في كتاب الحدود ؛ باب أحكام أهل الذمة وإحصانم 
إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام (/70:55) » وأخرجه مس في كتاب الحدود » باب حد الزنا - رجم 
اليهود أهل الذمة في الزنا - (ه/١؟١)‏ 
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- ينه - عمل بهء فدل على أنه شرع لنا (0) 
والحق أصحاب أي حنيفة بذلك وجهاً آخرء وهو : النسخ بزوال العلة » 
وذلك مثل أن يستدل أصحابنا - في تخليل امر - بأن النبي - يي - نبهى أبا 
طلحة "© عن تخليلها 9 . 
فقالوا : هذا كان أول ما حرم الخر . وألفوا شرها . ينهى عن تخليلها 
تغليظا وتشديداً . وقد زال هذا المعنى . فزال الح (3) 
والجواب : أن يبين أن ذلك لم يكن هذه العلة , ٠‏ بل كان ذلك بياناً لحم 
الخبر ؛ كإيجاب الحد . وتحريم الشرب » والمنع من البيع » وغير ذلك . 
وعلى أنا لو سامنا أنه حرم هذه العلة » إلا أنه حرمها * بقول مطلق : 
يقتضي تحريه في الأزمان كلهاء .ولا يجوز نسخه بزوال العلة ؟ أنه شرع الرمل» 
ال ٠»‏ لإظهار الجلد للكفارء وقد زال هذا المعنى ؛ والحكر 
50 
العا السابع : التأويل . وذلك ضريان : 


(1) انظر : الملخص (64/ب) . الجدل لابن عقيل (ص:5؟) » المع (ص:8؟١)‏ » التبصرة (ص:8م) » 
شرح الامع (ه“ا/ب) ١‏ 

(1) هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الخزرجي البخاري » صاحب رسول الله - عله - ومن 

بنى أخواله » وأحد أعيان البدريين . 
انظر : الاستيعاب (005/5) » طبقات أبن سعد (505/9ة) » الإصابة (؛/ده) . 

6 يروى عن حديث أنس - رضي الله عنه - أخرجه البخاري في كتاب الأشرية باب : نزل ترم 
الخرء وهي من البسير والقر (353/80) 2 وخر مل في الأشربة » ياب تحرم الخر )017١/(‏ 2 
وأخرجه أو داود في كتاب الأشربة » باب في تحريم الخمر (/41) » وأخرجه النسائي في كتاب 
الأشربة » باب ذكر الشراب الذي أريق بتحرع الخمر (180/4) ء وأخرجه البيهقي في كتاب 
الأشربة والحد فيها ء ياب ما جه في تسن اغر ا ل ري لبك 

9) انظر : الملخص (معيأ) » الجدل لابن عقيل (ص: )0‏ 

(©) آخر الورقة (0؟) من الأصل . 

(5) انظر ؛ الملخص (0/أ) , الجدل لابن عقيل (ص:0) . 
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تأويل الظاهر : كاستدلال الحنفي - في إيجاب غل 0 من المني 
م انا لالت روات وا سي . فيحمله 
0 على الاستحباب بدليل 9) 


وتخصيص العموم : مثل أن يستدل الشافعي - في قتل امرتدة - بقوله 
- عليه السلام - ( من بدل دينه فاقتلوه ) 7 , فيخصه الحنفي بدليل © 


الوا أن 5 على الدليل الذي تأول به أو خص به ليسم له 
الظاهر والعموم 2 


والاعتراض الثامن : المعارضة : وهي ضربان : معارضة بالنطق ومعارضة 


(0) أي : والأمر يقتضي الوجوب . والحديث ل أجده هذا اللنظ ؛ وإفا أخرجه الدارقطني في 

الطهارة» باب ما ورد في طهارة لني وحكه رطباً ويابساً (175/1) ء من حديث عائشة قالت: 

كنت أفرك الي من ثوب رسول الله - يلنْهِ - إذا كآن يابساً وأغله إذا كان رطباً » وكذا 

أخرجه أبو عوانة في مسنده (104/1) » وأخرجه أبو بكر البزار - كلهم من طريق الأوزاعي عن 

يحي بن سعيد عن حمرة عن عائشة ٠‏ وأعله البزار بالإرسال , وقال ابن الجوزي في ٠‏ التحقيق : 

هذا الحديث لا يعرف هذا السياق ». 

أنظر : تلخيص الجبير )45/١(‏ . 

قال الشيرازي في الملخص (5/ب) : تأويل الظاهر على ضربين : 

أحدها : أن يتأ يتأول اللفظ على أمر يستعمل اللفط في مثله كثيراً » والثاني : أن يتأوله على معنى 

يستعمل اللفظ في مثله نادراً . 

وانظر : الجدل لابن عقيل (ص:م) . 

(5) يروى من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعاً . أخرجه الإمام أحد في « السند» 
(ابتل؟ا ‏ كما الحا ١‏ في كتاب فضل الجهاد دار السيرء باب لا يعذب بعذاب الله ردي 
5 داود في كتاب الحدود . ياب الحم فمن ارتد (220/4) » والترمذي في كتاب الحدود باب ما 
جاء في المرتد ٠/0(‏ ١٠)ء‏ والنسائي في كتاب تحريم الدم » باب الحم في المرتد +0١0‏ ولين 
ماجة في كتاب الحدود , باب المرتد عن دينه (5/هكم) . 

(5) انظر : الملخص (5/أ) , الجدل لابن عقيل (ص: )5‏ 

(5) انظر : اللخص (,/أ) , الجدل لابن عقيل (ص:1) . 
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فالعارضة بالنطق 7 : مثل أن يستدل الشافعي في جواز [ فعل ] (” 
ما سبب في أوقات النهي بقوله - عليه السلام - : ( من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها ) ” 

فيعارضه الحنفي : بنهيه عن الصلاة في هذه الأوقات © 

والجواب : من وجهين : 


أحدهما : أن يسقط المعارضة » با ذكرناه من وجوه الاعتراض ١‏ 


والشاني : أن يرجح دليل على العارضة ؛ بما نذكره من وجوه 
الترجيحات 37 


(9) قال في الملخص (ممأ) : ن المعارضة بالنطق لا تخلو : إما أن تكون أ من الدليل ٠‏ أو أخص 
منه » أو مثله في العموم 0 

(5) جاء في الأصل عكذا : « العلة » وفي الللخص (0/ب) : « في قضاء الفوائت » ؛ والمثبت من 

الجدل لابن عقيل (ص:5) . 

(5) يروى من حديث أنسى بن مالك » أخرجه مسم في كتاب المساجد » باب قضاء الصلاة الفائتة 

(1//؟) ء ويروق من حديث أبي قتادة » أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب في من نام عن 

الصلاة أو نسيها (707/1) » وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة » باب ما جاء في النوم عن الصلاة 

(554/1) » وقال : « حديث حسن صحيح » ٠‏ وأخرجه النسائي في كتاب المواقيت » باب فين نام 

عن صلاة (554/1) . 
) 6 يروي عقبة بن عامر الجهي - رضي الله عنه- قال : ثلاث ساعات جانا رسول الله - مق أن 
نصلي فيهن ٠‏ أو أن تقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغعة حتى ترتفع » وحين يقوم قائم 
الظهيرة » وحين تضيف للغروب حتى تغرب » ويروى كذلك من حديث عمرو بن عبسة . 
أخرجه الإمام أجد (10075 ٠‏ 0161 ء ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نبي 
عن الصلاة فيها (حمهده) نو داود في التطوع ‏ باب ما رخص فيها (؟/ةه) . 

0) انظر: (ص م ! من هذا الكتاب . 

انظر : (ص:9١٠)‏ من هذا الكتاب 

وقد أغفل الملصضف - هنا - المعارضة بالعلة » ؟ أغفلها أبن عقيل في كتاب الجدل (ص:© »2 

وقد جاء في الملخص في الجدل لامصنف (/ب) أن معارضة السنة بالعلة » لا تخلو حال السلة ؛ - 
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وأما الخارج على سبب فضربان : 
أحدهما : أن يكون اللفظ مستقلاً 9) بنفسه دون السبب . والكلام عليه 
كالكلام على السنة المبتدأة . 


وزاد أصحاب مالك (' في الاعتراض عليها ‏ أن قالوا : إن هذا ورد على 
سبب » فوجب أن يقتصر عليه . 
وَذلك: مقل ««استدلالت دق إغاب الرصب فق" الوضوة - وله 


- ميتم - * : ( ابدأوا بما بدأ الله به) ‏ . فقالوا : هذا ورد في السعى » 


إما أن تكون نص لا يحل التأويل ؛ أو ظاهراً يحل التأويل » أو عوماً يحمل التخصيص . فإن 
كان نصأ لا يحل التأويل , مثل : أن يستدل في إيجاب القراءة خلف الإمام با روي أن الني 
- يَيةِ - قال : ( لا تفرؤوا خلفي إلا بأم القرآن , فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) » فيعارضه 
الحنفي بأنها قراءة » فلا تجوز خلف الإمام ٠‏ كقراءة السورة بعد الفاتحة . والجواب : أن يقال : 
إن ما قلناه نص ء والنص لا تجوز معارضته بالقياس . 
وإن كان ظاهراً يحمل التأويل: مثل أن يستدل الشافعي في إزالة النجاسة بالماء بقوله - مَإلئم- 
(حتيه ثم أقرصيه , ثم أغليه بلناء ) . والأمر يقنضي الوجوب ٠‏ فيعارضه الحنفي بأن الخل مائع 
طاهر . فجاز إزالة النجاسة به كلماء ويؤول به الأمر. 
وإن كان عموماً يحتبل التخصيص : مثل أن يستدل الشافعي في إيجاب النية في الوضوء بقوله 
- يِه - (إما الأعمال بالنيات) فيعارضه الحنفي : بأنها طهارة بالمائع فلا يفتقر إلى النية » 
كإزالة النجاسة . وخص به العموم. والجواب : أن يتك على الدليل با يسقطه ء ليبقى له 
الظاهر والعموم . ومن أصحابنا من أجاب عن هذا : بأن القياس لا يعارض الظاهر والعموم 
أصلاً ؛ ولين بالذهب . 


() في الأصل : « مستقبلاً » والصواب ما أثبتناه . 
(5) هو أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي ؛ الحافظ ٠‏ فقيه المدينة » وإمام دار الحجرة » ولد سنة 


(اه) . على قول » وتوفي سنة (ؤلااه) . 
انظر : المعتبر للزركشى (ص:777) » حلية الأولياء (33/9) . 
وجاء في الأصل : ١‏ إيجاب مالك ء وما أثبتناه هو الصواب . 
(©) آخر الورقة (50) من الأصل . ش 
(5) -هذا جزء من حديث يروي فيه جابر صفة حج النبي - وَلِدّهِ - بألفاظ متقارية » أخرجه الإمام 
أجد في المسند (554/9) » ومسم في كتاب الحج ء باب حجة الني - يَيدُمٌ - (088/9) » وأبو - 
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فوجب أن يقتصر عليه . 

والجواب : أن اللفظ إذا استقل بنفسه حمل - عندنا - على عمومه » فإن لم 
يسم ء دللنا عليه "ا , 

والضبرب الثاني : ما لا يستقل بنفسه دون السبب . 

والذي يخصه من الاعتراض : دعوى الإجمال » وذلك مثل : أن معدل 
الشافمي - في مسألة مد عجوة - بما روى أن رجلا أقى الني - َيه - ومعه 
قلادة » وفيها خرز وذهب ؛» فقال : ابتعت ت هذه بتسعة دنانير: فقال : ( 
حتى قيز) 0. 

فيقول احالف : هذا عمل ؛ لأنه قضية في عين » فيحقل أن يكون القن 
مثل الذهب الذي في القلادة» فنهى لذلك ٠‏ ويحقل أن يكون أكثر ء لما ذكرتم» 
فوجب التوقف حتى يعم ا . 


والجواب عنه من أربعة أوجه : 


أحدها : أن يقال : هذه زيادة في السبب المنقول . والحم إذا نقل مع 


دود في المناسك (455/5) ٠‏ والترمذي في الحجء باب ما جاء أنه يبدأ بالصفا قبل المروة (077/5)» 


والنسائي في مناسك الحج ؛ باب ذكر الصفا والمروة (515/5) , والدارقطني في كتتاب الحج ‏ 
باب المواقيت ٠ )١05/1(‏ واين حزم في « الحلي »(15/9) » والبيهقي في الطهارة » باب الترتيب في 
الوضوء (١/هه)‏ . 

(1) انظر : الامع (ص:؟؟0) » التبصرة )١45(‏ » الجدل لابن عقيل (ص:2) ء شرح اللمع (ثة/ب) . 

) يروى من حديث فضالة بن عبيد » أخرجه مسلم في كتاب المساقاة » باب بيع القلادة فيماخرز 
وذهب (19117/5) ء واخرجه أبو داود في كتاب البيوع . باب في حلة السيف تباع بالدراهم 
(/51؟) وأخرجه الترمذي في البيوع باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز (/735) 2 
وقال : « هذا حديث حسن صحيح » : وقال الصنعاني في سبل السلام (15/9) : « الحديث قد 
أخرجه الطبراني في الكبير بطرق كثيرة بألفاظ متعددة » حت قيل إنه مضطرب » . 

() انظر : الامع (ص : 075 : شرح اللمع (107/أ) » الجدل لابن عقيل (ص 1 58) . 
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سبب لم تجز”" الزيادة في السبب إلا بدليل . والذي تقل من السبب بيع 
الخرز والذهب بالذهب , والح هو النهي فم يجز الزيادة في ذلك . 
والثاني : أن يبين أن الظاهر ما ادعاه : من أن الذهب الذي مع القلادة 


أقل من الن » فإن الغالب أن العاقل لا يبيع خرزاً وسبعة مثاقيل بسبعة 
دنانير . 


والثالث : أن يقول : لو كان المنع لما ذكرتم لنقل » إذا لا يجوز أن ينقل 
ما لا يتعلق الحم به » ويترك ما يتعلق الحكم به . 


والرايع : أنه لم يفصل » ولو كان ل ذكروه لَفصل » وقال : لا » إن 
كان الذهب مثل القن 9 . 


)0 في الأصل : ٠‏ لم يجز» . ولعل الصواب ما أثبته . 
5 انظر: اللمع (ص : 0177)ء شرج اللمع (حو/ب) 


082 


فصل 


وأما الفعل : فإنه يتوجه عليه ما يتوجه على القول من الاعتراض 


فأول ذلك : الاعتراض بأن المستدل لا يقول به . وذلك مثل : أن يستدل 


الحنفي * في قتل المسم بالكافر بأن الني - مَِقَهِ - قتل مساماً بكافر وقال : 
( أنا أحق من وفى بذمته ) 9 . 


ا بدء فإن الذي قتله به كان رسولاً » 


وعند أبي حنيفة ‏ لا يقتل المسلم بالرسول 1# , 


والجواب : أن يقول إنه لما قتل المسلم بالرسول دل على أنه بالذمي أولى أن 


يقتل , ثم نسخ ' ذلك في الرسول » وبقي في الذمي على ما اقتضاه 9 . 


والاعتراض الثاني : أن ينازعه في مقتضاه . وهنا النوع يتوجه على الفعل 


( آخر الورقة (55) من الأصل . 
)١(‏ يروف من حديث عبد الرحمن بن البياماني » أخرجه الدارقطني في كتاب الحدود والدييات 


)1١4/0(‏ والطحاوي في كتاب الجنايات » باب المؤمن يقتل الكافر متعمداً (/015 » وأخرجه 
اين 3 شيبة في كتاب الديات » باب من قال إذا قال إذا قتل الذمي المسلم قتل به (ث/.54 ,2 
وأخرجة البيهقي في كتاب الجنايات» باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافره 
وما جاء عن الصحابة في ذلك (/ ١‏ ؛ وأعله الطحاوي 155/5) بالإرسال وأبن البياماني 
ضعيف لا تقوم به حجة . 1 
هو : الإمام الجتهد النعمان بن ثابت التهي الكوفي » إمام الحنفية ولد سنة (١6ه)‏ ؛ وتوفي سنة 
6اه). 

انظر : النجوم الزاهرة (؟/5١)‏ : مرآة الجنان (03/1؟) » تاريخ بغداد (75/9) ؛ وفيات الأعيان 
تم 


(*) ولعل التدكير هو الصحيح « برسول » - « الناشى» . 


زايذا 


) في الأصل : فح ء لعل الصؤاي ا اتتعناف+ 


8) انظر : اللخص (40/أ) » الجدل لابن عقيل (ص:5) . 


الا 


من طريقين : 

أحدها : أن ينازعه فها () فعل . 

والثاني : أن ينازعه في مقتضى الفعل . 

فأما الأول : فثل أن يستدل الشافعي في تكرار مسح الرأس بما روى : 
أن الني - عليه السلام - توضاً ثلاث ثلاثاً » وقال : ( هذا وضوئي » ووضوء 
الانبياء قبلي » ووضوء خليلي إبراهم - عليه السلام- ) 9 . 


فيقول الحنفي : قوله : « توضأ ثلاثاً » » معناه : غسل » لأن الوضوء في 
اللغة : هو النظافة » وذلك إنا يحصل بالغسل » ولا يدخل فيه المسح © . 


والجواب عنه من وجهين : 


أحدهها : أن يبين أن الوضوء في عرف الشرع هوالضشل.» والسح في 
ال ا ا لا ا 


والثاني : أن يبين بالدليل - من جهة السياق أو غيره - أن المراد به 
الفتطل والمسيوة 


() في الأصل : « ما فعل » » والصواب ما أثيتناه » ؟! في اللخص (ب/أ . 

(5) يروى من حديث أبي كعب - رضي الله عنه - مرفوعاً » أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة 
وسننها » باب ما جاء في الوضوء مرة أو مرتين وثلاثاً (143/1)ء وف إسناده « زيد» وهو: 
زيد العمي ؛ قال في الزوائد : ضعيف » وكذا الراوي عنه » وأخرجه الإمام أحمد في « السند» 
عن أبي إسرائيل عن زيد العمي عن نافع عن ابن عمرء وقال النووي في المجموع (/450) : 
« إسناده ضعيف » وقال البيهقي : « عن عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه ليسوا في الرواية 
بأقوياء » » وأخرجه البيهقي في كتاب الطهارة » باب فضل التكرار في الوضوء )50/١(‏ عن ابن 
عمر من طرق فيها ضعف » وأخرجه الحام في المستدرك في كتاب الطهارة » باب الوضوء مرتين 
مرتين » ومرة مرة (/160) » مرسلاً من حديث معاوية بن قرة عن أبن عمر » ومداره على زيد 
العمي ٠‏ وهو واه » 5 قال الحافظ في « التلخيص » 

(0) انظر : القاموس المحيط (١5/1؟)‏ ء المصباح المنير (553/0) . 

(9) أنظر : المصباح المنير (؟/ده) ء الغي لابن قدامة (1//) . 


فد 


والطريق الثاني: ما فعله - عليه السلام - لكنه ينازعه في مقتض فعله. 
وذلك مثل : أن يستدل الشافمى - رحمه الله - في وجوب الاعتدال في 
الركوع والسجود بأن البي - َلثِ - فعل ذلك ”" . 

فيقول المخالف فعله لا يقتضى الوجوب . 


والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن يقول فعله عندي يقتضي الوجوب » وإن ل تسم دللت 
عليه * . 


والثائي : أن يقول : هذا بيان لمجمل واجب في القرآن » وبيان الواجب 
وأجب . 

والشالث : أن يقول : قد اقترن به أمرء وهو قوله - عليه السلام - 
( صلوا 5 رأيقوني أصلي ) ( والأمر يقتضي الوجوب !"ا . 


والاعتراض الثالث : دعوى الإجمال . وهو مثل : أن يستدل الشافعي - 


() يروى من حديث أنس أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة » باب لا يفترش ذراعيه في 
السجود (/504) » ومسل في كتاب الصلاة » باب الاعتدال في السجود (556/8) » وأخرجه أبو 
داود في كتاب الصلاة . باب صفة السجود (رة 889) » وأخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء 
في الاعتدال في السجود ٠ )0175/١(‏ وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة » باب الاعتدال في الركوع 
© 

(©) آخر الورقة (59) من الأصل . 

) يروى من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أخرجه الشافعي في : مسده » 
(ص:665١)‏ » والإمام أحمد في « المسند » (2/0) والبخاري في كتاب الأذان : باب الأذان 
لسافر إذا كانوا جماعة والإقامة )17/١(‏ ء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » ياب من 
أحق بالإمامة )115/١(‏ ء وأبو داود في كتاب الصلاة . باب من أحق بالإمامة (اث/ثة) , 
وأخرجه الترمذي في ككتاب الصلاة . باب ما جاء في الأذان في السفر (151/1) » وأخرجه 
النسائي في كتاب الإمامة » باب تقديم ذوي السن  ),0/5(‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيها » باب من أحق بالإمامة ©3/١(‏ . 

9) انظر : الملخص (0١6/ب)‏ ء الجدل لابن عقيل (ص:57) . 


7 


في طهارة الني - بأن عائقة () - رضي الله عنها - قالت : « أفرك المني من 
ثوب رسول الله - يَتَةٍ - وهو يصلي » 2 . ولو كان نجساً لقطع الصلاة . 

فيقول الحنفي : هذا جمل ٠‏ لأنه قضية في عين » فيحتل أنه كان قليلاً . 
ويحقل أنه كان كثيراً » فوجب التوقف فيه . 

والجواب : أن يبين بالدليل أنه كان كثيراً . لأن عائفة احتجت هذا الخبر 
على طهارته » فلا يجوز أن يحتج بما يعفى عنه , ولأنها أخبرت عن دوام الفعل 
وتكراره » ويبعد مع التكرار أن يكون ذلك قليلاً مع الكثرة 9 . 

2 الراع 0 0 م 
00 

ار ا 

والجواب : أن يتأول الفعل » ليجمع يبنه وبين الترك ©. 


)0 هي أم المؤمنين » عائشة بنت أبي بكر الصديق » من قريش » أفقه نساء المسابين » وأعليهن 
بالدين والأدب : وأكثرهن رواية للحديث . توفيت بالمدينة سنة (واده) . 
انظر : طبقات أين سعد (5/4؟) , حلية الأولياء ( (45/0) ٠‏ الاستيعاب (553/4) , شذرات الذهب 
(/)ء 

() لم يرد قوله : « وهو يصلي » وإفا ورد « فيصلي فيه » . أخرجه البخاري في الوضوء » باب 

غسل المني وفركه (18//1) » وأخرجه مس في الطهارة » باب حك المني (48/1؟) ء وأخرجه أبو داود 

في كتاب الطهارة » ياب المني يصيب الثوب (رقّ 5١‏ - 575) ء والترمذي في الطهارة » باب ما جاء 

في الني يصيب الثوب ٠ )71/١(‏ والنائي في الطهارة » باب غسل لني من الثوب  )٠65/1(‏ 

(0) انظر : الملخص (60/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:©) . 

(4) قسمة ة أراضي حنين تروى من ا 7 مالك . أخرجه البخاري في كتاب المغازي » باب 
غزوة الطائف (41/8) » ومسل في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام » وتصير 
من قوي إيمانه (5/1/) وأخرجه الترمذي في المناقب ء باب فضل الأنصار وقريش (90/0 . 

0) انظر : الملخص (50/أ) . 


71 


والاعتراض الخامس : اختلاف الرواية » وذلك مثل : أن يستدل الحنفي 


: 5 5 اق 5 +( 
- في جواز نكاح الحرم - بأن " الني - وَلُِهٌ - ٠‏ تزوج مهونة 7 وهو 


فيقول الشافعي : روي « أنه تزوجها وهما حلالان » 9). 
والجواب : [ عن ذلك أمران : 

أحدهها : ] ) أن يجمع بين الروايتين إن أمكنه . 
والثاني : أن يرجح روايته على رواية المخالف © . 


والاعتراض السادس : دعوى النسخ وذلك مثل : أن يستدل الحنفي - في 
سجود السهو - « أن النبي - مله - سجد بعد السلام » 9 . 


(0 في الأصل : « لأن » ٠‏ ولعل الصواب ما أثيتناه » وهو الموافق لما في الملخص (41/ب) - 
(؟) هي :أم المؤمنين ميونة بنت الحارث بن حزن الحلالية » زوج الني - مَيقَهِ - وآخر امرأة 
تزوجها » توفيت سنة (51ه) » على الأرجح . 
أنظر : طبقات ابن سعد (54/8) . همع الزوائد (5/ة؛؟) ء اللجير (ص:١4)‏ . 
(5) يروق من حديث ابن عباس - رضي الله عنها - أخرجه البخاري في كتاب الحج » باب 
تزويج النحرم 05/7 » ومسل في كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته 
)0٠07(‏ » وأخرجه الترمذي في كتاب الحج . باب ما جاء في الرخص في ذلك (/خة0) . 
وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج , باب الرخصة في النكاح للمحرم (051/0 » وأخرجه 
ابن ماجة في كتاب النكاح , باب امحرم يقروج (051/1 . 
أخرجه مالك في « الموطأ » في كتاب الحج » باب نكاح الحرم عن سلهان بن يسار - مرسلاً - 
)]55/١(‏ ء والإمام أحمد في ٠‏ السند » (52/5)ء وسلم في كتاب التكاح » باب تحريم تكاح 
أغحرم » وكراهية خطبته )٠١5/(‏ » والترمذي في كتاب الحج . باب ما جاء في كراهية تزويج 
المحرم 178/0 ء وابن ماجة في كتاب النكاح » باب حرم يتزوج (051/1) ٠‏ وأخرجه ابن حيان 
في + للوارد » (ص:١23)‏ . 
(5) زيادة من الللخص (١4/ب)‏ ء وهو ما يتفق وسياق الكلام . 
( انظر : الملخص (١6/ب)‏ .» الجدل لابن عقيل (ص:7 . 
) يروف من حديث عران بن حصين , أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب السهو في السجدتين 
)808/١(‏ ء والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو (/140) . وقال 


لق 


6؟ 


ل لي ل د 
الامرين * من رسول الله م > قل الو 3 


والجواب : أن يتكلم على الناسخ با يسقطه "؛ أو يجمع بينها 
بالتأويل 9 . 


والاعتراض السابع : التأويل » وهو مثل : أن يستدل الحنفي » بأن النبي 
- يَيْنُهِ - تزوج مهونة » وهو رم . 

فيقول الشافعي : يحمل أنه أراد حرم بالحرم » لا بالإحرام » فيحمل على 
ذلك بدليل . 


والجواب : أن يتكلم على الدليل با يسقطه 9 ٠‏ ليسم له الظاهر ) 
والاعتراض الثامن : المعارضة ٠‏ وذلك قد يكون بظاهر وقد يكون بعلة 
قأما الظاهر : فثل أن يستدل الشافعي في رقع اليد حذو المتكب بما 


عد و حسن غريب » » وأخرجه النسائي في سننه (22/9) » وأخرجه الام في المستدرك (//) , 

وقال : « صحيح على شرطها » . 

(©) آخر الورقة (6) من الأصل ‏ 

)١(‏ ما روي عن الزهري - هنا - رواه عنه الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معدر عن 
الزهري » قال البيهقي : « هذا منقطع » ومطرف ضعيف » » والمشهور عن الزهري : أنه أفتى 
أن سجود السهو قبل السلام . 
انظر : الام )١١4/(‏ ؛ وتلخيص الجبير (؟/تم/) . 

) في الأصل : « يسقط » ء والمثبت من الملخص (60//ب) - 

() انظر : الملخص (١غ/ب)‏ ء الجدل لابن عقيل (ص:7 . 

0( في الأصل : « بما يسقط » ولعل الصواب ب ما أثبتناه » والمراد : أن يتكم على الدليل بما سقط 
التأويل الذي تأوله يه ليسم له الظاهر. 

(5) جاء في الملخص (68/إ) : أن الاعتراض بالتأويل يتوجه على الاستدلال بالفعل من وجهين : 
أحدها : على اللفظ الذي حى به الفعل . 
والثاني : على الحال الذي وقع فيه الفمل . 


افيا 


روى أبو حميد الساعدي" ( أن الني - يليه - رفع يديه حذو منكبيه ) 29 


فيعارضه الحنفى : بمأ روى ابن حجر حجر 0 ( أن الني - ينه - رفع 


يديه حيال أذنيه ) 9) , 


1 


والجواب : أن يتكم على المعارضة بما ذكرناه من وجوه الاعتراضات 1 


يرجح دليله على ما عورض به ء بما نذكره في باب الترجيحات ' - إن 


شاء الله -. 


وإن كانت المعارضة. بالعلة » فالجواب عنه : أن يتكلم عليها بما يتكلم على 


العلل 9 , 


(00 


0 


اذا 


فك 


)0 
إلى 
0 


هو الأنصاري المدني » قيل : اسمه : عبد الرحمن . من فقهاء أصحاب النبي - يَيقع - توفي سلة 
(0٠ه)‏ ء وقيل سنة بضع وخمسين . 

انظر : شذرات الذهب )14/١(‏ » تهذيب التهذيب )١١5/(‏ » العبر )25/١(‏ » سير أعلام النبلاء 
لفك ” 

أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة . باب سنة الجلوس للتشهد (51/0؟ , 500 , وأخرجه 
مسم في كتاب الصلاة . باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين )53/1١(‏ . 

هو : وائل بن حجر بن سعد ء أبو هنيدة الحضرمي» أحد الاشراف ء كان سيد قومه » له وفادة؛ 
وصحبة ورواية » وشارك في الفتوحات الإسلامية » ونزل الكوفة . 

انظر سير أعلام النبلاء (005/5) » البداية والنهاية (78/0) » تهذيب التهذيب )٠١8/00(‏ , 
طبقات أبن سعد (/1؟) . 

أخرجه ملم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين (495/0) . وأخرجه أبو داود في 
الصلاة ؛ باب رفع اليدين في الصلاة (رق ؟75) . وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة باب رفع 
اليدين عند الرفع من الركوع ( (194/5)ء وأخرجه الطحاوي في « شرح معاني الأثار» رادم . 
انظر : (ص©) من هذا الكتاب . 

انظر : (ص:؟١١٠)‏ من هذا الكتاب . 

انظر : الملخص ف الجدل (كة/ب) . 


وأما الإقرار فضربان : 
إقرار على القول » وهو كقوله - عليه السلام - في الاعتراض والجواب . 


وإقرار على الفعل » وهو كقوله - عليه السلام -- في الاعتراض والجواب » 
وقد بينا الميع 9 , 


0 انظر: الملخص (85/) » وانظر : (ص:08) من هذا الكتاب - 


إننا 


باب 


الاعتراض على الاستدلال بالإجماع 


وهو على أربعة أوجه : 

أحدها : من - جهة الرد . وهو من ثلاثة أوجه : 

أحدها : رد الرافضة » فإن عندم الإجاع ليس بحجة في شيء من 
الأحكام ٠7‏ 


والجواب : أن يقال : هذا أصل من أصولك الدين » فإن لم يسابوا دللنا 
عليه » ولآن عندهم - وإن لم يكن الإجماع حجة - إلا أن فيه حجة » ؛ لأن 
فيه قول الإمام (') المعصوم » فوجب الأخذ به (" 


والثاني : رد أهل الظاهر 9 لإجماع غير الصحابة 2 


)١(‏ انظر : التبصرة (ص:245) ؛ الامع (ص:ة؛؟) » الملخص (64/ب) ؛ شرح اللمع )]/٠60(‏ : الجدل 
لابن عقيل (ص:8) . 

(©) آخر الورقة (5؟) من الأصل . 

() في الأصل : ٠‏ إمام » , ولعل الصواب ما أثيتناه » وهو الموافق لما في الملخص (66/ب) . 

0) انظر : الملخص 6©0/ب) . 

(؛) ثم طائفة من الفتهاء ينتحلون مذهب داود بن علي الأصفهاني » صاحب الظاهر ء وم يجرون 

النصوص على ظاهرها » ولم يجوزوا القياس والاجتهاد بالأحكام » وقالوا : الاصول هي : 

الكتاب ٠‏ والسنة , والإجماع فقط . وفيهم كثرة » أولهم صاحب المذهب ء وابنه أبو بكر حمد بن 

داود الظاهري . َ 

انظر : الإرشاد للجويني (ص:؟؟ - 8؟1) ء شرح عقيدة السفاريق )//١(‏ , اللباب (99/9؟) » 

الملل والنحل للشهرستاني (83/1) ١‏ 

(5) انظر : الأحكام لخ حزم (/5097) » التبصرة (ص:286) , المع (ص:0508) ء شيرج الامسبع 
(31١/ب)ء‏ الجدل لابن عقيل (ص:م؟) .» الملخص (44/ب) . 


لا 


والجواب : أن ذلك أصل لناء فإن لم يساموا دللنا عليه "1 . 


والثالث : رد أهل الظاهر - أيضاً - فها ظهر فيه قول بعضهم :وشكت 
الباقون » فإن عندم أن ذلك ليس بحجة 9" . 


والجواب : أن يقال : ذلك حجة » فإن لثم يساموا تقلنا الكلام إليه "1 . 

والاعتراض الثاني : المطالبة بتصحيح الإجماع . وذلك مثل : أن ييحدل 
الشافعي - في تغليظ الدية بالحرم - بأن حمر - رضي الله عنه - وعثان 9ل 
وابن عباس ”) - رضي الله عنهها - غلظوا الدية بالحرم © . 

فيقول الخالف : هذا قول نفر من الصحابة » وليس يإججماع . 

والجواب : أن بيبين ظهنور ذلتك: يان يقول : أمر القعل مما يشيع ء 
ويننشر؛ ويتحدث به » وينقل القضاء فيه » ولا سيا في قصة عثان - رضي 
لله عنه - فإنه قضى في امرأة - قتلت في زحام الطواف - بتغليظ الدية © , 


والطواف بحضرة الناس من الأفاق » فلم يخالفه أحد ء ندل على أنه 


(1) انظر : الملخص (54/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:8؟) . 

(5) انظر : التبصرة (ص:599) , الأحكام لابن حزم (013/1) » الملخص (64/ب) . 

(5) انظر : اللخص ()؛/ب) ء الجدل لابين عقيل (ص:2؟) ٠‏ اللبع (ص:68) . 

(5) هو أمير اللؤمنين ؛ عثان بن عفان بن أني العاص . ثالك الخلفاء الراشدين وذو النورين » من 
كبار الرجال الدين اعتز بهم الإسلام في عهد ظهوره » مات مقتولاً سنة (0؟ه) . 
انظر : الاستيعاب 5/9 » الإصابة (815/9) » حلية الأولياء )50/١(‏ , صفة الصفوة )54/١(‏ . 

(6) هو: ا لبر لس ن الصحالي وابن عم رسول الله 

- كان من المكثرين للرواية عن الني لق 50 بالطائف سنة (4اه) . 

5 : الاستيعاب (60/9؟) , حلية الأولياء ) ا صفة الصفوة (١/4١؟)‏ » الإصابة (5/ 8١‏ ]. 

إلى أخرج ها ورد عن عمر وعثان واين عباس البيهقي في كتاب الديات » باب تغليظ الدية في 
الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام وذي الرحم (00/8 . 

(9) أخرجه البيهتي في كتاب الجنايات باب تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام 
وذي الرحم للمام) . 


الى 
١ ّْ‏ ادرف اساي الوص تبات ع قن و م قال اكه 
الحنفي - في توريث المبتوتة - بأن عثان - رض الله عنه - ورث تماضر 
بنت الأصبغ الكلبية '' من عبد الرحمن بن عوف 7 » بعد مابت طلاتها 19 . 
ويقول الشافعي - رضي الله عنه - : روي عن ابن الزبير © أنه خالف . 
فإنه قال : ورث عثان اضر ء وأما أنا فلا أرى توريث المبتوتة 29 , 
لواب :أن يتك على قل ب از با مسقل ليسلل الجاع 
والاعتراض الرابع © : أن يتكلم عليه بما يتكلم على متن السنة وقد 
اال 


. انظر : الملخص (5؛/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:55)‎ )١( 
ا ل ا ل ل د‎ 0 
..068/8( هذا إل الإنلاموهي أم أي شلة بن عبد الرعفندين عوف : انطن: الإضابة‎ 

(0) هو : أبو مد عبد الرحمن بن عوف بن عيد عوف بن الحارث الزهري القرشي صحابي جليل , 

0 الستة أضكات: الخورف: . فين شرا وابجذا » توفي بالمدينة سنة (5اه) . 

انظر : طبقات ابن سعد (125/5) » الاستيعاب (558/5) المستدرك (كبد-م) . الإصاية (ك/؟؟؛). 

كرجه أبن حجر في الإصابة (50/5) ؛ عن جمد بن مصعب عن الأوزاعي عن الزهري عن 

طلحة بن عيد الله أن عثان ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن » وكان طلقها في مرضه 

تطليقة » وكانت آخر طلاقها » وأخرجه كذلك من طريق أيوب عن نافع وسعد بن إبراهم أنه 

طلقها ثلاثاً ٠‏ فورنها عمان منه بعد اتقضاء العدة . وأخرجه مالك في الموطأ في كناب الطلاق » 

باب طلاق المريض (0/007) , وأخرجه البيهقي في كتاب الخلع والطلاق » باب ما جاء في 

توريث المبتوتة في مرض الموت (55/87) . 

(5) هو : عبد الله بن الزبير بن العوام » أبو بكر القرشي الأسدي , أمير المؤمنين أحد الأعلام » ولد 
الخواري الإمام أبي عبد الله : ولد سنة (؟ه)اء وله صحبة ؛ بويع بالخلاقة سنة (4١ه)‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء 5/0تم) ء الحبر (ص:١؟)‏ ؛ المستدرك 040/9) , وفيات الأعيان 
كالم الإصابة (كثرة.م) . 

له أخرج ذلك البيهقي في كتاب الخلع والطلاق » باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت 
مم 

0) انظر : الملخص (58/]) , الجدل لابن عقيل (ص:0) . 

() انظر : الملخص (55/ب) ء الجدل لابن عقيل (ص:9) . 

() أنظر : (صغ؛) من هذا الكتاب . 


5 


الم 


باب 


الكلام على قول الواحد من الصحابة 


والاعتراض عليه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يقول : قول الواحد من الصحابة * ليس بحجة . 


والجواب : أن يقول : إن ذلك عندي حجة , في قوله القديم . فإن لم 
يسم ء دللت عليه 9 , 


والاعتراض الثاني : أن يعارضه بنص كتاب أو سنة . 


والجواب عنه : أن يتكم على ذلك بما تكل به على الكتاب والسنة : 
ليبقى له قول الصحالي " . 


والاعتراض الثالث : أن ينقل الخلاف عن غيره من الصحابة » ليصيّر 
السألة خلافاً بين الصحابة . 


الجواب : أن يتكلم على ما نقل من الخلاف با يسقط » ليسم له ما احتج 


ع 


أو يرجح ما احتج به على ما عارضه به : 


(#) آخر الورقة (52) من الأصل . 

: كأن يقول : قول الواحد من الصحابة إذا خالف القياس فهو حجة , وهذا مخائف للقياس‎ )١( 
. فوجب أن يكون حجة‎ 
, )/0305( انظر : الملخص (ه4/أ) » الجدل لابين عقيل (ص:5) ء اللمع (ص:36) ء شرج اللمبع‎ 
. التبصرة (ص:هثم‎ 

() أنظر : الملخص (45/ب) . والجدل لابن عقيل (ص:5 . 


كم 


إما بأن يقول : الذي رويت عنهم أكثرء وقد قال البي - يلمع - : 
( عليم بالسواد الأعظم ) © . 
( أو يقول] ‏ رويت أنا عن الخلفاء الراشدين » وقد قال - عله - 
و يموا رويت عن ين 0 عزوسع 
( علي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي ) 9 . 
أو يقول : رويت أنا عن أي بكر وعمر - رضي الله عنهها - » وقد قال 
- عليه السلام - : ( اقتدوا باللذين 9) من بعدي أبي بكر وعمر) 1 . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن ء باب السواد الأعظم (1808/5 ؛ وفي الزوائد : في إسناده أبو 
خلف الأعمى » وأسمه حازم بن عطاء » وهو ضعيف ٠‏ قال الحافظ العراق جاء الحديث بطرق 
في كلها نظر . 

(5) في الأصل : ٠‏ أنا ... » ولعل الصواب ما أثبتناه » كا يدل عليه ما بعده . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في السند (115/8) , وأخرجه ابن ماجه في القدمة » باب اتباع سنة الخلقاء 
الراشدين )895/١(‏ . 

(9) في الأصل «٠‏ بالذين » والصواب «٠‏ باللذين » . 

(5) أخرجه الإمام أحد في مسنده (45/5) » وأبن ماجه في المقدمة في باب في فضائل أصحاب رسول 
الله - يه - زيم . 


م 


باب 


الكلام على فحوى الخطاب 7 


والاعتراض على ذلك من وجوه : 


أحدها : أن يطالبه بتصحيح المعنى » الذي يقتضي تأكيد الفرع على 
الأصل » وهوامثل: أن يقول الشافعي - في إيجاب الكفارة في القتل العمد -: 
الكفارة إفا وجبت لرفع المأم » فإذا وجبت في قشل الخطأ , ولا إثم فيه , 
ففي قتل العمد أولى . 


فيقول احالف : لا أسل أن الكفارة وجبت لرفع المتم » لأنها لو كانت 
لرفع المأثم :لما وجبت في قتل الخطأ » ؛ لأنه لا مأثم فيه , 


والجواب : أن يدل على ذلك بأن يقول الكفارة جعلت للإثم , الدليل 
عليها : أنها سميت كفارة » لأنها تكفر السيكة » ويدل عليه : أنها لا تجب إلا 
في قتل محرم » فدل اسمها ووضعها على ما ذكرناه , 

فأما إيجابها في القتل الخطأ : » فلأن " الخطأ نادر في الجنس . فالحق 
بالغالب ؛ والنادر قد يلحق بالغالب في الحم » وإن لم يساوه في العلة » 
كالمترفه في السفر يلحق بالغالب في الرخص » وإن لم يساوه في الثقةء 


() قال الشيرازي في اللخص (60/ب) : « اعم أن فحوى الخطاب ما دل عليه اللفظ من جية 
التنبيه » وهو ضربان : جلي » وخفي ء فأما الجلي : فهو ما كان في معنى المنصوص ٠‏ وهو مثل 
قوله تعالى : 9 ولا تقل لما أف » فنص على التأقيف . ونبه على الضرب وغيره .وهذا أقل ما 
يتفق الاحتجاج بمثله في مائل الخلاف .. « ثم ذكر الخفي »ومثل له المثال المذكور - هنا - 
وهو كفارة القتل . 

(©) آخر الورقة (57) من الأصل . : 

() في الأصل : « ولأن » » ولعل الصواب «فلأن» » وهو ما أثبتناه . 


غم 


وكاليائة في ا ألحقت بسائر الناء : وإن لم تساوهن في الحاجة إلى 
استبراء الرحم 7 


والاعتراض الثاني : أن يقول بموجب التأكيد ء وهو أن بقول : لما كان 
القتل العمد أغلظ » لا جرم غلظناه يايجاب القود . 


والجواب : أن يقال القنل وَحِبَ لق الأدمي وما يجب لحق الأدمي 0 
يقضي به حق الله تعالى ٠‏ 5 لا يقضي حقه في شبه العمد بالدية المغلظة "ا . 


والاعتراض الثالث : الإبطال » وهو أن يقول يبطل هذا بالردة » فإنها 
أعظم في المأثم من قتل الخطأ . ثم وجبت الكفارة في قتل | لخطأء ول تجب في 
الردة . 

والحواب : أن يقول : الردة لما كانت أغلظ من قتل الخطأ أوجبنا فيه 
بحق الله تعالى عقوبة » وهي القتل "ا . 


والاعتراض الرابع : أن يطالبه بحكم التأكيد . وذلك مثل أن يقول الحنفي 
- في إزالة النجاسة بالخل - إنه إذا جاز بالماء » فبالخل أجوز. لأنه أبلغ في 
الإزالة . 

فيقول الشافعي : فيجب على قول ذلك أن يقول : إن الخل أفضل من 
الماء ء لأنه أبلغ » وعندك الماء أفضل . 


والجواب : أن يقول : إنما كان أفضل . لأن فيه نصاً متأولاً فتعلقت به 


() انظر : الملخص (4/أ) , الجدل لابن عقيل (ص::40) , الامع (ص:54١)‏ » شرح الامع (7١٠/ب)‏ ء 
التبصرة (ص57؟) . 

() انظر : الملخص (”/) . الجدل لابن عقيل (ص:0؟ 

(م) انظر : الجدل لابن عقيل (ص:0؟) 


هم 


الفضيلة ") دون اخل 9 . 


والاعتراض الخامس : أن يجعل التأكيد حجة عليه » وهو مثل أن يقول 
الشافعي - في اللواط - إنه إذا وجب الحد في الوطء في القبل : وهونما 
يستباح ؛ فلأن يجب في اللواط - وهو لا يشام - أل 


فيقول الخالف : هو الحجة » فإنه لما كان اللواط أغلظ في التحريم جاز أن 
لا يجعل مظهر الغلظة » . 


والجواب : أن يبطل هذاء بأن يقال : لو كان لما ذكرتم لوجب أن لا 
يوجب التعزير 7" 

والاعتراض السادس : أن يقابل التأكيد با يقطه ء وهو أن يقال : إن 
كان اللواط أشد في التحري » إلا أن الفساد في وطء النساء أعظم » لأنه يؤدي 
إلى خلط الأنساب » وإفساد الفراش ؛ فهو بالحد أولى . 


والجواب عنه : أن يبطل عليه المقابلة » بأن يقول : لو صح هذا » لوجب 
ا 8 لاني حلا الي 
ولا إفساد الفراش 


(0) في الأصل : « فتعلقت القضية » ولعل الصراب ما أثبتناه » وهو ما يتفق وسياق الكلام . 
(') انظر : الجدل لابن عقيل (ص؛68) . 

(©) آخر الورقة (8؛) من الأصل . 

0) انظر: المرجع السابق . 

(1) انظر : السابق . 


كم 


باب 


الكلام على دليل الخطاب 


وهو يجري مجرى الخطاب في أكثر الاعتراضات » إلا أن الذي يكثر فيه 
وجوه : 


أحدها : الرد » مثل أن يستدل الشافعي - في أن القرة تتبع الأصل في 
البيع قبل التأبير - ما روي عن الني - عليه السلام - أنه قال : ( من بباع 
نخلاً بعد أن يؤبر» ففرتها للبائع » إلا أن يشترطها المبتاع ) (" . فدل على أنه 
إذا باع قبل أن يؤبر فقرتها لمشتري . 

فيقول الحنفي : هذا استدلال بدليل الخطاب » وعندي أن ذلك ليس 


والجواب [ عن هذا من وجوه : 


أحدها : ] '' أن يقول : دليل الخطاب عندنا حجة » فإن [ ل ] 9 
يسم تقلنا الكلام إليه . 


والثاني : أن يقول : هذا استدلال بنفس الخطاب » فإنه قال : ( من 
باع ) » و«من» حرف من حروف الشرط » فدل على أن التأبير شرط في كون 
الفرة للبائع » وعندمم أن ذلك ليس يشرط" . 
)١(‏ يروى من حديث ابن عمر - رضي الله عنها - أخرجه البخاري في كتاب المساقاة » باب الرجل 
يكون له ثر أو شرب في حسائط أو نفل 010/0 : وأخرجه سم في ككتاب 
البيوع : باب من باع نخلاً عليها قر (00775/5 . 


(0) زيادة من الملخص (:5/) » إذ بدونها يكون الكلام متنافراً . 
(5) ساقط من الأصل . 


يذ 


والثالث : أن ذكر الصفة في الحم تعليل » ألا ترى أنه إذا قال : اقطعوا 
السارق » كان معناه : لسرقته » إذا قال : اجلدوا الزاني » كان معناه : لزنام » 
فكذلك لما قال : ( من باع نخلاً بعد أن يؤبرء ذقمرتها للبائع ) - وجب أن 
يكون معناه : لكونها مؤبرة » وعندهم أن ذلك ليس بعلة © . 

والاعتراض الثاني : * أن يعارضه بتطق أو بفحوى النطق , وهو التنبيهء 
أو القياس.» والكلام عليه : أن يتكام على هذه المعارضات بما يسقطها ء 
ليبقى له الدليل 9 , 

والاعتراض الثالث : أن نتكم عليه بالتأويل » وهو أن يبين فائدة 


بأن يقول : إغا خص هذه الحال بالذكر» لأنه موضع إشكال » مثل : 
يستدل الحنفي - في إسقاط الكفارة في قتل العمد ف 3 
قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 . فدل على أنه إذا قتله عمداً م 
يجب . 

فيقول الشافعي : إنما خص الخطأ بالذكرء لأنه موضع إشكال » حتى لا 
يظن ظان أنه لا يجب عليه الكفارة . لكونه خطأ . 


أو خص بالذكر ٠‏ لأن الغالب أنه لا يقع إلا على هذه الصفة ؛ مثل أن 
يقول الحنفي - في المع من التهم في الحضر - لقوله تعالى : < وإن كتتم 
مرض أو على سفر ... فلم تجدوا ماء فتهموا 4 19, فدل على أنه إذا لم يكن في 
السفر 0 يتهم . 


(0 انظر : الملخص (63/]) » التبصرة (ص:708) ء المع (ص:050) ء شرح اللمع (١٠يأ)‏ . 
(*) آخر الورقة (55) من الأصل . 

(0) انظر : الملخص (/68/أ) » الجدل لابن عقيل (ص:0) . 

(5) سورة النساء » الآية (5) . 

(4) سورة النساء ء الآية (49) ء وسورة المائدة » الآية (0) . 


هه 


فيقول الشافعي : إنما خص السفر بالذكر ء لأن الغالب أن الماء لا يعدم 
إلا في السفر . فأحله على ذلك » بدليل كذا وكذا . 


. والجواب : أن يتكلم على الدليل بما يسقط ء ليسم ١'له‏ الدليل 29 . 


. في الأصل : «ليسلمه» ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. انظر : الملخص (ا6/ب)‎ )0 


قم 


باب 


الكلام على معنى الخطاب وهو « القياس » 


والكلام عليه من وجوه : 
أحدها : من جهة الرد ء وذلك من وجهين : 
الأول () : من جهة نفاة القياس في جميع الأحكام . 


والجواب : أن يقال : هذا أصل من أصول الدين » فإن لم يسم » دللت 
ع0 : 


والثاني : من جهة مثبتي القياس - وم أصحاب ألي حنيفة - فإيم » 
يمنعون القياس في مواضع : منها في إثبات الأسامي واللفات » ومنها في إثبات 
الأبدال » ومنها في إثبات المقدرات » ومنها في بإيجاب الحدود » ومنها في إيجاب 
الكفارات » ومنها في إثبات الزيادة + في القرآن » ومنها في إثبات الل 7 . 


فثل : أن يستدل الشافعي : 1[ في ] 9) أن السراح صريح في الطلاق » 
بالقياس على لفظ الطلاق . 


. ما بين المعقوفتين زيادة - لتحسين سياق الكلام‎ )١( 

(5) انظر : الملخص (5:/ب) , الجدل لابن عقيل (ص:5)) . 
() آخر الورقة (0؟) من الأصل , 

(9) أنظر : الملخص (5/ب) - 

9) زيادة من عندنا لتحسين سياق الكلام . 


536 


أو يستدل في أن نبيد القر سمي مرا بالقياس على عصير العنب . فيقول 


الحنفي : هذا إثبات اللغة بالقياس ٠‏ وذلك لا يجوز . 


والجواب : أن عندنا يجوز ذلك , فإن لم تسل » دللت عليه 9 . 


وأما في إثبات الأبدال : 
فثل : أن يثبت الشافعي لهدى المحصر بدلا » قياساً على سائر الهدايا . 
فيقول الحنفي : الأبدال لا يجوز إثباها بالقياس . 


والجواب : أن يققال : عندنا يجوز ذلك . فإن لم تسل دللنا عليه , ثم 


يناقضهم بالمواضع التي أثبتوا البدل فيها بالقياس 9 . 


وأما [ في ] 9) إثبات القدرات : 


فقو مقل :أن .شتوك لشافعي في حد البلوغ : السنة السابعة عثرة » 


شبهة 7 يحم فيها ببلوخ الجارية » يحم ببلوغ الغلام كالثامنة عشرة . 


(1) ذهب أكثر الأصوليين والفقهاء إلى أنه يجوز إثبات الأمماء بالقياس » وذهب أصحاب أبي حنيفة 


5 


فق 
0( 


وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يجوز . 

انظر : شرح الامع (ص:15-25) ؛ الملخص (650/ب) » اللمع (ص:؟) ء التبصرة (ص:444) » تسيير 
التحرير )61/١(‏ » فواتح الرحموت (01481/1) . 

هذا جواب عن الاعتراض على قياس النبيذ على عصير العنب » أما قياس السراح على الطلاق » 
فقد أجاب عنه في الملخص (050/ب) بقوله : « إن هذا ليس بإثبات اللفة بالقياس » وإفا هو 
إثبات حم بالقياس . وذلك أنا دللنا على أنه لا يجوز أن يقع الطلاق هذا اللفظ » من غير نيةء 
وهذا حكم شرعي ٠‏ وإن كان ثبوتته يثبت أن السراح والفراق صريحان في الطلاق » والاعتبار 
في الدلالة با يتناوله الدليل من الحم لا با يؤدي إليه ..» . 

وذلك مثل قياسهم على جواز الوضوء بالنبيذ » وهو إثبات بدل القياس . 

انظر : الملخص (0ه/ب) . 

ساقط من الأصل . 

في الأصل ٠:‏ شبه » . 


31١ 


قياساً على الجامع . 
أو يستدل في إيجاب الحد على الردء [ في ] ("" قاطع الطريق » قياساً على 
الردء في الغنية » وما أشبه ذلك من الاحكام ٠‏ التي لا يجوز إثباتها بالقياس . 
فيقول الشافعي : القياس عندك - في هذه الأحكام - باطل » ولا يجوز 
أن يحتج به . 


وتكلف بعضهم الجواب عنه : بأن عندنا إفا لا يجوز إثبات أصل الحد 
والكفارة ».في باب لم يثبت ذلك فيه * » فأما في باب وجبت فيه الكفارة 
بالإجماع » واختلف في موضعها - فيجوز . 


وها هنا الكفارة في الصوم قد وجبت بالإجماع » والحد قد وجب ') في 
الجاربة » وإنا اختلفنا في موضعها » فأثبتنا في موضعها بالقياس 7" . 

والاعتراض الثالث : منع الحم في الأصل . 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يبين موضعها مسا . 

وذلك مثل أن يقيس الشافعي في إيجاب الترتيب في الوضوء على الصلاة . 


فيقول الحنفي : لا أسلم الأصل » فإن الترتيب لا يجب في الصلاة » فإنه 
لو ترك أربع سجدات في أربع ركعات » فأق هن في آخر صلاته » أجزأه من 
غير ترتيب . 


() ساقط من الأصل . 

(2) آخر الورقة (؟؟) من الأصل . 

9) في الأصل ٠:‏ وجبت »2 . 

0) انظر : الملخص )]/0١(‏ »الجدل لابن عقيل (ص:5) . 


53 


فيقول الشافعي : لا خلاف أنه إذا قدم السجود على الركوع . : أن ذلك لا 
يجوز ء وهذا يكفيني 97 . 

والثاني : أن يسر الك بن بتفسير مس - 

وذلك مثل أن يقول الحنفي : إن الإجارة تبطل بالوت . لأنه عقد على 
المنفعة » فبطل بوت المعقود له كالنكاح . 

ويقول الشافعي : لا أسلم الأصل » فإن النكاح لا يبطل بالموت » وإفا 
ينتهي بالموت 5 تنتهى الإجارة بانقضاء المدة . 

بسوالضي لدم بالسحيرية أله لابن بها الوق رط طرق 

والثالث : أن يدل عليه ٠‏ وذلك مثل : أن يقول الشافمي - في غسل 
الإناء من ولوغ الخنزير سبعاً - إنه حيوان نجس في حال حياته . فوجب 
غسل الإناء من ولوغه سبعاً لكب . 

فيقول الحنني : لا أسم الأصل . 

فيقول الشافعي : يدل عليه : أن النبي - طَلنَةٍ - قال : ( طهور إناء 
أحدم إذا 03 0 يمال سكا ؛ إحداهن بالتراب )7 فإذا ثبت 

ل ل 
يقيس الشافعي الحج على الصوم في أنه لا يفسد بالماع ناسياً © , 


- انظر : الملخص (56/ب)‎ )١( 

(0) انظر : الملخص (6ه/ب) ؛ الجدل لابن عقيل (ص:5) . 

(0) تقدم تخريجه في (ص:5؟)) من هذا الكتاب . 

(9) انظر : الملخص (258/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:148) . 

(©) آخر الورقة (5؟) من الأصل . 1 

(5) قالوا : فإنها عبادة تجب يإفادها الكفارة » فلم تبطل بالجاع تانياً . 
انظر : اللخص (ه/أ) . 
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فيقول الخالف : هذا إثبات تقدير بالقياس» والتقدير لا يعرف بالقياس» 
وإفا يعرف بالتوقيف . 


والجواب : أن يقول : عندنا يجوز ؛ وإن لم يسم » دللت عليه » ولأنهم 
ناقضوا فقدروا الخرق في الخف بثلاثة أصابع » بالقياس على السح ؛ وقدروا 
العدد في [ المعة ] '" بأربعة بالقياس 9 . 

وأما في إثبات الحدود : 

فهو مثل قياس الشافعي اللواط على الزنا في إيجاب الحد . 

فيقول احالف : إثبات الحدود لا يجوز بالقياس . 

والجواب. + أن يقال : يجوز ذلك عندنا » فإن لم يسم دللنا عليه ؛ ولأنهم 
ناقضوا » فأوجبوا الحد على الردء 7" في قطاع الطريق ؛ بالقياس على الردء في 
الغنية 29 , 

وأما في إثبات الكفارات : 

فهو كقياسنا * قتل العمد على الخطأ في إيجاب الكفارة . 

فيقول احالف : إيجاب الكفارة بالقياس لا يجوز . 


فالجواب : أن يقال : عندنا يجوز ذلك » فإن لم يسم دللنا عليه » ولأنهم 
تاقضوا فأوجبوا الكفارة على المفطر بالأكل قياساً على المفطر - في رمضان - 


(0) في الأصل : «الحدود» ٠‏ والمثبت من الملخص (١م/أ)‏ . 
() انظر : الملخص (61/|) » والجدل لابن عقيل (ص:45) . 
) الردء : هو الذي يحمي ظهر المحارب من القطاع . أو يحرس الطريق . 


(؛) انظر : الملخص (١ه/ب)‏ . الجدل لابن عقيل (ص:5؟) ء التبصرة (ص:0غ) ‏ الافع (ص:كمم , 
شرح المع لدأ . 
(©) آخر الورقة )5١(‏ من الأصل . 
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00 
0 
وأما في إثبات الزيادة في نص القرآن : 
فثل 9) : قياسنا في إيجاب النية في الوضوء . 


فقالوا : هذا إثبات زيادة في نص القرآن » وذلك نسخ للقرآن » ولا يجوز 


بالقياس . 
والحؤات م سدس سا 
دللنا عليه » ولأنهم , ناقضوا في ذلك فإن الله - تعال - قال ان لذي 
لقرين.ب.: 4 7 غزاقوا فيه إذا كتوا تراه » بذليل القيادى ؛ 
وأما في إثبات الجل : 


فهو مثل قياسنا في إجارة المساقاة على المضاربة . 
فيقول الخالف : هذا إثبات جملة لا أصل لما بالقياس » وهذا لا يجوز لا 
يجوز إثبات صلاة سادسة بالقياس 

والجواب : أن عندنا يجوز ذلك » ٠‏ ا يجوز إثبات التفصيل فإن لم يسم 
دللنا عليه © , 

والاعتراض الثاني : أن يقول : أنت لا تقول بالقياس في هذا الحم . 


وذلك مثل : أن يستدل الحنفي بالقياس » في إيجاب الكفارة على الآكل 


() انظر : الملخص (0م/أ) . 

(5) في الأصل : « متلي » والصواب ما أثبتناه . 

0) سورة الأنفال , الآية (40) . 

(؟) وقوهم : كا لا يجوز إثبات صلاة سادسة بالقياس ؛ يجاب عنه : بأنه إفالم يجز إثبات صلاة 
سادسة ء لأن النص والإجماع منع منه » ولولا ذلك لجاز إثباتها بالقياس . 
انظر : الملخص (0ه/ب) . 
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فيقول الحنفي : الأصل غير مسلم من جهة القياس , فإن القياس أن يفسد 
الصوم بالجاع ناسياً » وإفالم يفسد استحساناً للخبر ؛ والقياس على موضع 
الابتحسان لا يجوز. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدها : أن يقال : إذا ثبت بالخبر أنه لا يفسد ء صار ذلك أصلاً : 
وكان القياس عليه أولى من القياس على غيره . 

ولأن الخبر إما ورد في الأكل ناسياًء لا في الجاع » ثم قاسوا عليه الجماع, 
فدل على جواز القياس على ما استحسن بالخبر 7 . 

والاعتراض الرابع : منع الوصف في الأصل ء أو في الفرع ؛ أو فيها . 

وقد يكون ذلك على أصل المعلل . مثل : أن يقول الحنفي - في المنع 
من إضافة [ الطلاق ] 7" إلى الشعر - : إنه معى يتعلق صحته بالقول » فم 
يصح تعليقه على الشعر كالبيع . 

فيقول الشافعي : عندك الطلاق لا يتعلق صحته بالقول . فإنه يصح 
بالكتابة» وكذلك البيع يصح عندك بالكتابة » فلا يصيح الوصف على أصلك. 


والجواب عنه : أن يفسر بما يس » وهو أن يقول : أريد به أنه يصح 
بالقول , ولا خلاف أنه يصح بالقول 9 . 


وأما على أصل السائل : فثل أن يقول الشافعي - في إيجاب الترتيب في 
الطهارة - إنه عبادة » يبطلها النوم » فوجب فيها الترتيب كالصلاة . 


() انظر : الملخص (مم/أ) » الجدل لابن عقيل (ص : 0غ) . 
0 زيادة من اللخص (م/أ) . 


0) انظر : الللخص (61/) . الجدل لابن عقيل (ص : 58) . 
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فيقول الخالف : لا أسلم أن الوضوء عبادة . 
والجواب عنه : من ثلاثة أوجه : 


أحدها : أن يبين موضعاً يسامه ء [ مثل] 0 أن يقول : أعلل التهم » 
ولا خلاف أن ذلك عبادة . 


والثافي : أن يفسر با يسم له + , وهو : أن يقول : أريد به أنه طاعة 
لله تعالل » فهو ملم . 

والشالث : أن يدل عليه ء لما روي أن النبي - عليه السلام - قال : 
( الوضوء شطر الإيمان ) " ء فدل على أنه عبادة 9 . 

والاعتراض الخامس : المطالبة بتصحيح العلة . 


والجواب : أن يدل عليه . والطريق في تصحيحها : سياق الألفاظ . 
والاستنباط . 


فأما الألفاظ فدلالتها من وجهين : النص والظاهر . 


فالنص : مثل أن يقول الشافعي - في بع الرطب بالمر- نا 
مطعومان , اتفقا في الجنس » واختلفا في حال الادخار ؛ فأشبه الحنطة 


. زيادة من عندنا لتحسين السياق‎ )١( 

(©) آخر الورقة (4؟) من الأصل . 

(5) يروى من حديث أب مالك الأشعري مرفوعاً » ولفظه : ( الطهور شطر الإهان والجد لله يلا 
الميزان » ولا إله إلا الله والله أكبر'يملآن ما بين السموات والأرض » والصلاة نورء والصدقة 
برهان » والوضوء 'ضياء ... ) الحديث » أخرجه الإمام أحمد في السند (/45 ؛ ومسل في كتاب 
الطهارة » باب فضل الوضوء )205/1١(‏ , والدارمي في كتاب الصلاة » والطهارة » باب ما جاء 
في الطهور )55/١(‏ ءوابن ماجة في كتاب الطهارة وبننها » باب الوضوء شطر الإيمان )1١5/١(‏ . 

0) انظر : اللخص (ده/ب) » الجدل لابن عقيل (ص: )17‏ 


ذ 


بالدقيق » فيدل عليه ما روي أن الني - مَينَةٍ - سئل عن بيع الرطب بالقرء 
فقال : ( أينقص الرطب إذا يبس ار 
وفعتاة: من أجل 107 


وأما الظاهر : 
فقد يكون نطقا » كقولنا > في بيع البر - إنه مطعوم انين والنبلين 
أن البي - قم - ( نهى عن ببع الطعام إلا مثلاً بثل ) 9, وذكرٌ 

الصفة في الحم تعليل » فدل على أن الطعم علة " . 

وقد يكون سبباً ينقل مع الحم » مثل أن يقول الشافعي : إن الثيب لا 
تجبر على النكاح » لأنها حية » سلية » موطوءة في القبل » فلا تجبر على النكاح 
كالبالغة . 

فيطالب بالدلالة على صحة العلة » فيقول : الدليل عليه : ما روي ( أن 
خنساء زوجها أبوها وهي ثيب » فخيرها رسول الله - يلق - ) " , فدل على 


() ساقط من الأصل . 

(؟) يروى هن حديث سعد بن أي وقاص - رضي لله عنه - أخرجه الإمام مالك في « الموطا » في 
كتاب البيوع . باب ما يكره من بيع القر بالرطب (518/1) ؛ ومن طريق مالك أخرجه أبو 
داود في كتاب البيوع » باب في القر بالمقر (104/9) , والترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء 
في النهي عن الحاقلة والمزاينة (/258) » والنسائي في كتاب البيوع : باب اشتراء القر بالرطب 
(518/7) ء وابن هاجة في كتاب التجارات ء باب بيع الرطب بالقر (8/33/9 . 

(0) انظر : اللبع (ص:0) » شرح اللمع (0١٠/أ) ‏ الجدل لابن عقيل (ص::<) + الملخص (07'/ب) . 
9( يروى من حديث معمر بن عبد الله » قال : كنت أسمع النبي - ميت - يقول : ( الطعام 
بالطعام مثلا بمثل ) » أخرجه مسلم في كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلاً بثل 0710 . 

(5) انظر : شرح اللمع (4٠/ب)»‏ اللمع (ص:505؛ ء الملخص (7ه/ب) ‏ الجدل لابن عقيل (ص:63). 

() يروى من حديث القامم بن جمد - رحمه الله - أخرجه البخاري في النكاح باب إذا زوج ابنته 
وهي كارهة فنكاحه مردود (/كتل)ء ومالك في « الموطاً » في التكاح , باب جامع ما لا يحور 
من التكاح (515/9) » وأبو داود في كتاب ب التكاح . باب في الثيب (60/١007)ء‏ والنسائي في 
النكاح » باب الثيب يزوجها أبوها وعي كارهة (41/1) . 


أن للوطيء تأثيرا في نفي الإجبار " . 


وأما الاستنباط فضربان : التأثير» وشهادة الأصول » 


فالتأثير : هو أن يقول - في النبيذ - إنه حرام » لأنه شراب فيه شدة 
مطرية » فكان حراماً كر . 
فيقول الحنفى : ما الدليل على صحة هذه العلة + ؟ 


فيقول : الدليل عليه التأثير» وهو : وجود الحك لوجود العلة » وعدمه 
لعدمها » ألا ترى أن العصير قبل حدوث الشدة جمع على تحليله » ثم حدثت 
الشدة » وم يحدث غيرها , وأجمعوا على تحريمه ء ثم زالت الشدة » ولم يزل 
غيرها » وأجمعوا على تحليله » ولو قدرنا عود الشدة » لقدرنا عود التحريم » ا 
قال الله تعالى: ©« ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه 4 فدل على أنه هو العلة 9! 


وشهادة الأصول ' : مثل أن يقول الشافعي - في القىء - إنه لا 
يبطل الوضوء . لآن ما لا ينقض قليله الوضوء » لم ينقض كثيره الوضوء 
كالدمع والعرق . 


(0 انظر ؛ الملخص (5ه/ب) ٠‏ اللمع (ص:605) ء شرح اللع (0١٠/ب)‏ . 

() آخر الورقة (5؟) من الأصل . 

() سورة الأنمام » آية (28) . 

0) ذكر الشيرازي: أن التأثير هو : أن يوجد الحم بوجود معنى , فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت» 
وأنه علة في ظك الح » وهو يختص بتصحيح العلل التي يتعلق الحم بها في الشرع » وذلك 
من وجهين : 
أحدهما : السلب والوجود » وهو أن لوخد ام بوجود معنى » ويزول بزواله في بعض الأصول . 
والثاني : المقابلة والتقسيم » وهو أن يذكر في الأصل معاني » فتبطل كلها إلا واحداً منها ؛ فنعلم 
أن الصحيم هوء وما سواه ياطل .. 
أنظر : المع (ص:4١6)‏ » شرح اللمع (-؟/ب) ء الملخص (70ه/أ) , الجدل لابن عقيل (ص:08) . 

أ قال الشيرازي في شرح اللمع (07/ب) « شهادة الأصول يختص به قياس الدلالة ؛ وهو أن تشهد 

للعلة الأصول ف ذلك الباب 5 طرداً وعكناً» 


ةو 


فيقال له : ما الدليل على صحة هذه العلة ؟ 


فيقول : شهادة الأصول : وذلك أن الأصول متفقة على النسوية بين 
القليل والكثير » فها ينقض وفيا لا ينقض » ألا ترى أن البول والغائط قط والنوم 
للا نقض استوى قليله و ثيره » ومأ لا ينقض كالدمع والعرق والكلام » يستوي 
فيه القليل والكثير . فدل على ما قلناه © , 


والاعتراض السادس : عدم التأثيرء وهو وجود الحم مع عدم العلة » 
وذلك ضرتان : 

أحدههما : عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة تنتقض العلة . 

والثافي : عدم التأثير في وصف إذا أسقط من العلة لم تنتقض العلة . 

فأما الأول ' : فالجواب عنه من وجوه : 


أحدها : أن يقول : التأثير إفا يطلب في قياس العلة » وهذا قياس 
دلالة » وذلك مثل : أن يقول الشافعي - في النية في الوضوء - إنه طهارة عن 
حدث » فافتقرت إلى النية كالتهم . 

فيقول الحنفي : لا تأثير للطهارة » فإن ما ليس بطهارة - أيضاً - فاق 
* إلى النية » وهو الصوم والصلاة . 

0 : هذا ليس بقياس علة » وإفا هو قياس ذلالة » والتأثير إفا يلزم 

'س العلة :نالعال بسي أن الحم فيك هله العلخ» ولا يمل يوك الم 
0 س الدلالة فلا يلزم » ولا يعم ثبوت الحم بالعلة 


(0) انظر : الملخص (/5/) » المع (ص:06) » شرح الامع (0١؟/أ)‏ » الجدل لابن عقيل (ص: 65‏ 
(1) قسم الشيرازي في الملخص (0ه/ب) ؛ هذا الوجه إلى ضربين : أحدها : أن يكون م 
تأثير على مذهب العلل ؛ والحكّ يتعلق به عنده » ولكن لا تأثير له في الأصول » والشاني : 
لا يكون له تأثير على مذهب المعلل » ولا في شيء من الأصول . 
*) آخر الورقة (3؟) من الأصل . 


إلا بالتأثير » فأما في قياس الدلالة فلا يلزم » لأنه لم يدع أن الحم ثبت هذه 
العلة » وإنما ادعى أن ذلك دليل على الحم ؛ ولذا لزم التأثير في العلل 
العقلية» ولم يلزم في الأدلة العقلية © . 


والثاني : أن يقول : هذه العلة منصوص عليها » ولا يحتاج إلى التأثير» 
وذلك مثل : أن يقول الشافعي - في ردة المرأة - إنه كفر بعد إيان » فأوجب 
القتل » كردة الرجل . 


فيقول المخالف : لا تأثير لقولك : « كفر بعد إيمان » فإن كفر الرجل لو 
كان قبل الإيمان أوجب القتل . 


فيقول : الكفر بعد الإهان منصوص عليه بقوله - وَيْنَهِ - ( لا يحل دم 
امرىء مسم إلا ياحدى ثلاث » كفر بعد إهان ... ) ''! , والتأثير إفا يتوصل 
به إلى معرفة علة الشرع بالاستنباط . فإذا نص عليه صاحب الشرع » ثيت 
كونه علة » واستغني عن تعرف ذلك بالاستنباط 7 , 

والثالث : أن يبين تأثيرها في موضع من المواضع » وذلك مثل أن يقول 
الشافعي - في لبن الميتة - إنه نجسء لأنه مائع غير الماء » لاقى نجاسة فنجس » 
كا لو وقع في اللبن نجاسة . 


فيقول الحنفى : لا تأثير لقولك : «٠‏ غير الماء » » لأن الماء - أيضاً - 
ينجس بلاقاة النجاسة » وهو ما دون القلتين . 


. انظر : اللخص (55//) , الجدل لابن عقيل (ص626)‎ )١( 

() يروى من حديث ابن مسعود - رض الله عنه - مرفوعاً » أخرجه البخاري في كتاب الديات 
باب قول الله تعالى : 8 أن النفس بالنفس والعين بالعين والأتف بالأف والآذن بالأفن ... > 
(1/5) » وأخرجه مس في كتاب القسامة» باب ما يباج به دم المسم )077٠١7/9(‏ ء وأخرجه 
النسائي في كتاب تحريم الدم » باب ذكر ما يحل به دم الملم (50/0) » واين ماجة في كتاب 
الحدود باب لا يجل دم امرىء مس إلا في ثلاث (469/1) ء والدارمي في كتاب الحدود باب ما 
يحل به دم المسلم (55/0) . 

0) أنظر : الملخص (05/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:068) . 


فيقول : تأثيره في القلتين : والتأثير يكفي في موضع واحد ء فإنه لو 
اعتير في جميع المواضع صار عكساً » وليس من شرط العلة العكسى [" . 


وأما عدم التأثير فها لا تنتقض الملة ياسقاطهء فالجواب عنه + من وجوه: 


أحدها : أن يقول : هذه الزيادة ذكرجا للتأكيد » وذلك مثل أن يقول 
الشافعي - في المتولد بين الظباء والغم - إنه لا زكاة فيه » لأنه متولد من 
أصلين . لا زكاة في أحدها » بحال »فلم تجب فيه الزكاة » كا لو كانت الأمهات 
من الظباء . 


فيقول المخالف : لا تأثير لقولك : « حال ... ٠‏ فإنك لو اقتصرت على 
قولك ٠:‏ لا زكاة في أحدهما »ءلم ينتقض بشيء » فقولك : « بجال ... » 
حشوفي الملة , لا يحتاج إليه ٠‏ , 0 

فيقول الشافعى : ذكرته للتأكيد » وتأكيد الآلفاظ لغة فلعرب : ولا يعد 
حشوأ , ولهذا قال الله تعالى : 9 فسجد اللائكة كلهم أجمون 6 7" فأكداثم 
أكد » ولم يعد ذلك لغواً 9 . 


والجواب الثاني : أن يقول : هذه الزيادة ذكرتها لتأكيد الحم » وذلك 
مثل أن يقول الشافعى - في القذف - إنه يتعلق به رد الشهادة » لأنها كبيرة 
توجب الحد » فتعلق ها رد الشهادة كالزنا . 

فيقول الخالف : قولك : « توجب الحد » حشو في العلة لا يحتاج إليه . 

والجواب : أن يقول : تعلق الحد يها » فدل على تأكدها ء وتأكد العلة 
يوجب تأكيد الحم , وما يوجب تأكيد الحم لا يعد لوأ 9" . 


() انظر : اللخص (م//) ؛ الجدل لابن عقيل (ص:26) . 
(©). آخر الورقة (7؟) من الأصل . 

0) سورة الحجر, آية (0؟) » وسورة «ص» آية (5) . 
انظر: اللخص (60//) . 

() انظر : الملخص (5ه/ب) » الجدل لابن عقيل (ص:05) . 


فدل 


والجواب الثالث : أن يقول : هذه الزيادة ذكرتها للبيان » وذلك مثل 
أن يقول الشافعي - في التحري في الأواني - إنه جنس يدخله التحري » إذا 
كآن عدد المباح أكثزء فدخلة التحري» وإن 0 يكن عدد المباح أكثر كالثياب. 

فيقول الخالف : لا تأثير لقولك « إذا كان عدد المباح أكثر» . فإنك لو 
قلت : جنس يدخله التحري » لكفى . فقولك : ٠‏ إذا كان عدد المباح أكثر» 
حشو لا تحتاج إليه » فهو كا لو قال : مطعوم » مقتات » جنس 

فيقول الشافعي : هذا بيان لا تقتضيه العلة + » وذلك أنك 22 لو قلت 
جنس يدخله التحري , .لكان معنا : إذا كان عدد المباح أكثرء وبيان ما 
يقتضيه الكلام لا يمد حشوأ » ويخالف ذكر الدوت مع الطعم ؛ لآن ذلك 
لعو نان للقن" العلة: ؛ ألا ترى أن ذكر القوت يخرج من العلة ما ليس بقوت. 
وهذا بيان لمعنى الملة ءألا ترى أنه لا يخرج به من العلنة شيء » فوزانه أن 
ا ا بأن يقول : مطعوم للآدميين في جنس » 
فيجوز حين كان ذلك معن المطعوم 7 


والجواب الرابع بع : أن يقول : هذه الزيادة لتقريب ”" الفرع من 
الأصل» وذلك مثل أن يقول الشاقعي - في جلد الكلب - لا يطهر بالدباغ» 
لأن ما يمد للدباغ حاله يحم فيها بطهارة جلد الشاة ؛ فوجب أن يحم 
بنجاسة جلد [ الكلب ] 9 كحال الحياة . 


فيقول الحنفي : لا تأثير لقولك : « يحم فيها بطهارة جلد الشاة » فإنك 
لو قلت : حاله يحكم فيها بنجاسة جلد الكلب كض » الزيادة عليه حشو. 


(0) آخر الورقة (58) من الأصل . 

() في الأصل : ٠‏ أني » , ولعل الصواب ما أثبتنا 
9) انظر : الملخص (0ث/أ) . 

9) في الأصل : « فتقريب »» والصواب ما أثيتناه . 
() زيادة من الملخص (0ل/ب) . 


فيقول الشافعي : هذه الزيادة ذكرتها لتقريب الفرع من الأصل وأما بعد 
الدباغ يمري مجرى حال الحياة » بدليل أنها يستويان في إيجاب الطهارة » فإذا 
مم يؤثر الحياة في طهارة جلد الكلب » دل على أن الدباغ مثله » وتقريب 
الفرع من الأصل يزيد في الظن » فلا يعد حشواً ” 


والاعتراض السابع : النقض » وهو وجود 7 العلة . ولا 9) حك ؛ على 
قول من لا يرى تخصيص العلة . 


فالجواب عنه من وجوه : 
أحدها : أن لا يسم مسألة النقض .وذلك مثل أن يقول الشافعي - في 
تحالف المتبايعين عند هلاك السلعة - : إنه فسخ بيع يصح مع رد العين » 


فصح مع رد القية » ا لو اشترى ثوباً بعبد وتقابضا * ثم هلك العبد » ووجد 
مشتري الثوب بالثوب عيبا . 


فيقول الحنفي : هذا يبطل بالإقالة 9) , 


فيقول الشافعي : لا أسل الإقالة » فإها تجوز مع هلاك اللعة © . 


والشاني : أن لا يسلم وجود العلة » وذلك مه مثل أن يقول الحنفي - في 
المضضة - : إها تجب في الغسل » لأنه عضو يجب غسله من النجاسة » فوجب 
غسله من الجنابة » كسائر الأعضاء . 


)0 انظر : الملخص (60//) . الجدل لابن عقيل (ص:06) » شرح اللمع (50/ب) , اللمع (ص:637 . 
(؟) في الأصل : « وجوب » وهو تحريف . 
5 في الأصل : « فلا » والصواب ها أثبتناه » وانظر : شرح اللمع (6١1/ب)‏ . 
(©) آخر الورقة (5) من الأصل . 
3 أي :أها افتخ بيع + » تصح مع رد العين » ولا تصح مع رد القية . 
انظر : الللخص (١٠/ي)‏ - 
(9) انظر : اللخص (حديأ) . 


دا 


فيقول الشافعي : هذا يبطل بالعين " . 

فيقول الخالف : العين لا يجب غسلها '" من النجاسة ء فلا يلزم 
ال م 

والثالث : أن يدفع النقض معنى اللفظ : وذلك شيكئان : مقتضى اللفظ » 
وتفسير اللفظ . 


فأما مقتضى اللفظ : فهو مثل أَنْ يقول الشافعي - في مهر المستكرهة على 
الزنا - ظامها بإتلاف ما يتقوم » فلزم الضمان ٠‏ لو أتلف عليها مالها . 


فيقول الحنفي : هذا يبطل بالحربي إذا وطئها . 


فيقول : قولنا : « ظامها » » يرجع إلى هذه المستكرهة , الذي هو من 
أهل الضان ٠‏ إذ لا يجوز أن يخلو قولنا : « ظامها » » من فاعل معين » وليس 
إلا هذه المستكرهة » الذي هو من أهل الضيان » قصار كأنا قلنا : هذا الذي هو 
من أهل الضان ظامها . 


ومثل أن يقول الشافعي - في ضمان المنافع بالغصب - إن ما ضمن بالمسمى 
في العقد الصحيح » جاز أن يضمن الإتلاف بالعدوان الحض كالأعيان . 


فقال : هذا يبطل بالحربي» فإنه يضن المنافع بالمسمى في العقد الصحيح» 
ولا يضمن بالإتلاف 5 


فيقول الشافعي : هذا لا يلزم . لأنا لم نقل : إن من ضن بالمسمى » ضمن 
بالإتلاف » وإما قلنا : ما ضمن بالمسمى ضمن بالإتلاف » وتلك المنافع يجوز أن 


(0) أي : أنه يجب غسلها من النجاسة ولا يجب غسلها في الجنابة . 
انظر : الملخص (0ث/أ) . 

( في الأصل : « غسله » » والتصويب من الملخص (80/أ) . 

0 انظر : الملخص (70/]) , الجدل لابن عقيل (ص: )07‏ 


تضن بالإتلاف » وهو إذا أتلفها مسم أو ذمي » * فلا يلزم النقض © . 


وأما التفسير : فهو أن يحقل اللفظ أمرين » احقالاً واحداً » فيفسر 
بأحدها ليدع النقض ء وذلك .... » .... 9 , 


وألحق أصحاب أبي حنيفة بذلك أجوبة أخر: 


أحدها : التسوية بين الأصل والفرع في مسألة النقض , وذلك مثل : أن 
يقول - في إيجاب الإحداد على المبتوتة - : بأنها معتدة بائن » فلزمها 
الإحدادء كالمتوفى عنها زوجها . 


فيقال له : هذا ينتقض بالذمية . 


فقال : يستوي فيه الأصل والفرع » فإن الذمية لو كانت متوفياً * عنها 
زوجها » لم يجب عليها - أيضاً - الإحداد . 


وهذا ليس بجواب عندنا » لأنا تقضنا بالذمية المبتوتة » فقالوا : وينتقض 
بالذمية المتوى عنها زوجها » فيصير النقض نقضين 27 . 


والثاني : إن قالوا : هذا موضع استحسبان » مثل : أن يقول الحنفي - 


(8) آخر الورقة (0) من الأضل . 

 )08:ص( انظر : الملخص (١/ب) ء الجدل لابن عقيل‎ )١( 

() بياض - هنا - في الأصل » وجاء في الهامش : « ههنا وجدت القرطاس بياضاً في نسخته» . 
ومعنى هذا ما صرح به الصنف في الملخص (١61/ب)‏ » حيث قال : أما التفسير : فهو مثل أن 
يقول الشافمي - في المتولد بين الظباء والغم - إنه متولد من أصلين ؛ لا زكاة في أحدهما فم 
تجب فيه زكاة السوم » ؟ا لو كانت الأمهات ظباء » فيقول امخالف : هذا باطل بالتولدين 
العلوقة والسائة » فيقول الشافعي : هذا لا يلزمني ٠‏ لأن قولي : لا زكاة في أحدهماء أريد به 
مال » وذلك قد يجب فيه الزكاة » فهذا التفير صحيح » ويدفع النقض . لأنه فسر با يوافق 
لفظ العلة ... » وانظر : الجدل لابن عقيل (ص:568) . 

(8) بالنصب وهذا هو الصواب ‏ 

انظر : الملخص (9ث/أ) التتبصرة (ض:47) , المع (ص:36 » شرح اللمع (00لاب) . 


لحن 


في الكلام في الصلاة ناسياً - إن ما أبطل العبادة عمدة . أبطلها سهوة 
كالحدث 29 


فقلنا : ينتقض بالأكل في الصوم . 


فقالوا : هذا استحسان . 


والجواب : أن هذا تأكيد للنقض . لأن معناه : أن النص دل على 
اتتقاضه . فيكون أكد للنقض 9 , 
والثالث : إن قالوا : إن عندنا تخصيص العلة جائز . 


وهنا ليس بشيء , لأهم دخلوا معنا على مراعاة الطرد » والاحتراز من 
النقض . وشذا احترزوا من سسائر النقوض ء وم يرجعوا فيها إلى جواز 
2 إيدا 


والاعتراض الثامن : الكسر ء وهو : وجود معنى العلة ولا حم © 


والجواب عنه: أن يبين أن ) ما أورده ليس في معنى العلة » وذلك مثل: 
أن يقول الشافعي ‏ في بيع ما لم يره المشتري ‏ : إنه مبيع بول 7 الصفة 


() في الأصل : ٠‏ فالحديث » وهو تصحيف » والتصحيح عن اللخص (5/أ) . 

0 انظر : الملخص (80/أ) , الجدل لابن عقيل (ص:60 . 

(5) يرى الشيرازي وآخرون أن تخصيص القياس غير جائز ‏ بيفا يرى أصحاب أبي حنيفة » وبعض 
المالكية أنه يجوز تخصيص القياس ٠‏ وقالوا : إن تخصيص القياس ليس بنقض لملة القياس . 
انظر : التبصرة (ص:2) ء الملخص (7/أ) . 

(4) الكسر سؤال صحيح وطريق لإفساد العلة إذا وجد بشروطه ء وقد اتفق أكثر أهل الملم على 
صحته وإفساد العلة به » ويمونه النقص من طريق العنى » والإلزام من طريق الفقه . وذهب 
بعض الأصوليين إلى أن الكسر ليس بالسؤال يقدح في العلة » ولا يلزم الجواب . 
انظر : شرح الهم (505//) . الملخص في الجدل (20رب) ء الجدل لاين عقيل (ص : 8 . 

(ه) في الأصل :«إناء ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(ج) في الأصل «مذكوره والصواب ما أثبتناه » كا في شرح اللمع (8١؟‏ /ب) والللخص (5ل/أ) . 


عند العاقد حال العقد . فلم يصح * بيعه ء كا لو قال بعتك ثوباً . 


فقول الخالق ««تهذا يكس يو إذا اتزوي:امرأة زا برها «'قإبنا خيوا+ 
عند العاقد حال العقد ؛ ثم يصح © . 


فيقول الشافعي : ليس النكاح كالبيع في هذا الحم » لأن للجهالة من 
اتأثي في باب البيع ما ليس لها في النكاح . وهذا لو تزوج امرأة م يرها ء ثم 
رآها » ثبت له الخيار» فجاز أن يكون عدم الرؤية في النكاح لا نع الصحة ؛ 
وفي البيع يمنع . ") 

والاعتراض التاسع : القول بموجب العلة » وذلك ضريان : 

أحدهما : في علة دل ها على إبطال سبب الحم . 

فأما الأول : فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

[ أحدها : ]" أن [ يقول : ] هذا رجوع [ عن ] ©السؤال , 
وذلك فثل : أن يقول الشافمي ‏ في الإجارة ‏ إها لا تبطل بالوت , لأده 
معنى يزيل التكليف ٠‏ ولا تبطل الإجارة مع سلامة المعقود عليه كالجنون . 


فيقول الحنفي : أن أقول بموجبه » فإن عندي لا تبطل باللوت ؛ وإا 
تبطل بانتقال الملك » ولهذا لو أجر دار غيره بوكالة أو وصية ثم مات » لم 


فيقول : هذا رجوع عن السؤال ء فإنك سألتني عن الإجارة هل تبطل 


(2) آخر الورقة (40) من الأصل . 

0 أي : يصح تكاحها . 

() أنظر : شرح اللع (60؟ /ب) ء الملخص (55/) , الجدل لابن عقيل (ص :0 . 
9) زيادة من عندنا لتحسين السياق . 

(5) كذلك ء لتحسين السياق . 

(5) ساقط من الأصل » وانظر الملخص (00/ب) . 


٠١4 


بالموت » ثم طالبتني بالدليل على ذلك » ولا يقبل برجوعك . (" 


والجواب الثاني : أن يقول : إن تعليلي يقتضي أنه لا يبطل بهء ولا 
يكون سبباً فيه » وعندك » وإن لم تبطل بالموت إلا أنه سبب فيه » لأن 
بالموث انتقل الملك » و يبطل العقد + 9) 


والجواب الثالث : أن يجعل ذلك دليلاً على أمرين "ا » وذلك مثل أن 
يقول - فهن ني الماء في رحله . وصلى * بالتهم - انه يجب عليه الإعادة » 
لأا طهارة » ولا يسقط فرضها بالنسيان » دليله إزالة النجاسة . 


فيقول الحنفي : عندي لا يسقط بالنسيان » وإغا سقط بالنسيان والسفر. 


فيقول الشافعي : يجمع بين الأمرين » فيقول : ولا يسقط بالنسيان 

والسفن +«اضله ها د كنا :41) 

وأما الضرب الثاني : فهو ما دل به على نفس الحم . 

فالكواب عن القول موجه : أن ينين أن عوفة + أو ظاهرة ». أو تفسيزه » 
يمنع من القول بموجيه ١ | ٠‏ 

فأما العموم : فثل أن يقول الشافعي : إن القيام في السفينة واجب لانه 
فرض في غير السفينة » فوجب في السفينة كائر الفروض . 

فيقول الخالف : أنا أقول بموجبه ؛ فان القيام يجب في السفينة وهو إذا 
كانت واقفة 9 , 
() انظر : الملخص (اه/ب) ؛ الجدل لابن عقيل (ص : )٠١‏ . 
0) انظر : الملخص (57/ب) ؛ الجدل لابن عقيل (ص : 003 . 
0 معنى ذلك : أن يدل على أنه لا يجوز إبطال الإجارة بانتقال اللك » وذلك بنفس العلة » بأن 
تكون العلة تصلح لإبطال المعنين جميعاً. والمعنى الذي دل على إيطالهه والمعنى الذى ادعاه 
سائل. 
نظر : الملخص (دم/أ) . 
(©) آخر الورقة (9؛) من الأصل . 
() انظر : اللخص (دم//) » الجدل لابن عقيل (ص 2 00 
(5) في الأصل :«وافقة» وهو تحريف . 


فأما العموم فيقول الشافعي : قولنا : ٠‏ فوجب في السفينة» عام في جيه 
الأحوال » في حال قيام السفينة » وفي حال السير 9 , 


وأما الظاهر : فهو مثل أن يقول الشافعي - رحمه الله - في زكاة الخل 
إنه ما يجب فيه الزكاة بالحول والنصاب . فوجب أن يتدوع نوعين : نوعاً يجب 
فيه الزكاة » ونوعاً لا يجب فيه الزكاة . كالماشية . 

فيقول المخالف : أنا أقول بموجبه » فإن علدي يتنوع نوعين : 

نوعا يجب فيه الزكاة : وهو ما كان في البالغ . © 

ونوعأ لا يحب فيه الزكاة » وهو ما كان للصي . 


فيقول ظاهر : اك لتعليا يقنضي أن يتنوع في نفسه ٠‏ وفيا ذكرتم لم يتنوع 
الال » وإفا يتنوع المالك » فالك يجب عليه 7 . ومالك لا يجب عليه 29. 


وأما التفسير : فهو مشل أن يقول الحنفي ‏ في الخيل ‏ إنه يجب فيها 
الزكة » لأنها بيمة يجوز المسابقة عليها * فجاز أن يتعلق بها الزكاة كالإبل . 


فيقول الشافعي - رحمه الله - أنا أقول بموجبه ؛ فإن عندي يجوز أن يتعلق 
بها الزكاة » وهي زكاة التجارة . 


فيقول الحنفي : معنى قولنا :«فجاز أن يتعلق بها الزكة» التي وقع السؤال 


أنظر :الأحكام للآمدي 01107 ء نهاية السول (18/9) ء قواتح الرحموت (/3ه؟) , والجدل لابن 
عقيل (ص ع : 

(1) في الأصل :«البالغ» . وهو تصحيف . ولعل الصواب ما أثبتناه » كا يدل عليه ما بعده - 

0 في الأصل :«عليه يجب» ٠‏ ولمل الأقرب ما أثيتناه . 

(9) أنظر» الجدل لابن عقيل (ص : 0١‏ , الكافية في الجدل (ص : 0970 . 

(*) آخر الورقة (5) من الآصل . 
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السوال عنها » وهي زكاة السوم )١(‏ 

والاعتراض العاشر : أن لا يوجب العلة أحكامها . وذلك أن يوجب العلة 
حكين . فيعلق عليها أحدها » دون الآخر 0 

ا ل 
النية مستحق العين » فهو كرد الوديعة . 

فيقول الشافعي : استحقاق العين : كا يجب إسقاط التعيد. يوجب 
إسقاط النية » فلو أسقط التعيين » لأسقط النية » كا قال زفر 7" , وكا قلنا في 
الوديعة . 

واطؤاث > أن مين «اتغلاك المكية © وذلتك أن يتسوك العدة 
لتحصيل القربة » والزمان يحقل القربة » وغير القربة ٠‏ فافتقر إلى النية » 
لتحصيل القربة ؛ والتعيين يُراد للقييز بين أصناف القرب » والزمان لا يحقل 
أصناف القرب ٠»‏ وهذا المعنى افتقر طواف الزيارة إلى النية 6 ل القربة » 
ثم لا يفتقر إلى التعيين » لأنه يحمل الوقت ٠‏ أصناف القرب 9) 


والاعتراض الحادي عشي : فساد الوضع » وهو : أن يعلق على العلة ضد ما 
يقتضيه » ويعرف ذلك من وجهين : 


أحدهما : من جهة الأصول . 


() أنظر : الأحكام للآمدي (010/4 , كشف الأسرار ٠١5/4(‏ » الجدل لابن عقيل (ص 

() انظر : الامع (ص : )©5١‏ ء شرح الامع ( 555/أ) , الملخص في الجدل (75/ب) . 

0 هو : أبو الهذيل » زفر بن الهذيل بن قيس » من بني العنبر » وهو صاحب الإمام أبي حنيفة 
- رحمه الله - ولد سنة (١٠٠ه)‏ . انظر : طبقات الثيرازي (ص : )١55‏ طبقات ابن سعد 
(70077)ء الفهرست رص : 55 . 


(4) انظر : الملخص في الجدل ( 55/ب) ء شرح اللمع ( 854/أ) » اللمع (ص 


اك 


1 والثاني ] ”) من [ جبة ] 7" الرسوا ل5©, 


فأما ما عرف من جهة الرسول : فهو مثل أن يقول الحنفي - في تنجيس 
ال اي ٠‏ فكان سؤره غجساً كالخنزير. 


فيقول الشافعي - رحمه 3 : كونه سبع جعل في الشرع علة 
ا ا - ييه - دعي إلى دار قوم , 
فأجاب ٠‏ ودعي إلى دار قوم فلم يجب فقيل له : - يه - : دعاك فلان , 
فأجبت ٠‏ ودعاك فلان فم تجب , فقال :( إن في دار ذل رفلان كلأ ) : نقيل : 
وف دا رفلان هرة ؛ فقال ٠:‏ الهرة سبع ) 9) » فجعل كون اطرة سبعاً . علة 
للطهارة » فلا يجوز أن يجعل علة للنجاسة . 


والجواب : أن يتكلم على الختزير. . بم يسقطه . ليسم له العلة © . 


وأما ما عرف من جهة الأصول : فهو مثل أن يقول الحنفي - في قتل 
العمد - إنه معنى يوجب القتل » فلا يوجب الكفارة ‏ كالردة . 


فيقال له : علقت على العلة ضد المقنضي . ٠»‏ بأن كونه موجباً للقتل يسبب 
التغليظ , فلا يجوز أن يجعل سبباً لإسقاط الكفارة . 


اكرات : أن يبين أنه لا يقتضي إلا ما علق عليه ٠‏ لأنه إذا تلظ 
بوجوب القتل » وجب أن يستفتي عن نغليظ آخر 9 , 


)١(‏ زيادة من عندنا لتحسين الستاق- 


9) ساقط في الأصل ‏ 

© انظر: : شرح المع كرأ » اللخص وما » الكافية في الجدل رص :048 . 

(©) في آخر الورقة (غ5) من الأصل . 

(5) يروى من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاًء #اشرحة الإمام أجمد قِ «مندهء 
(/اا) ) » والدارقطني ( (131) . وانظر : تلخيض لبي الف 

(5) أنظر : شرح اللمع : 5500//) , لللخص في الجدل  ))/00(‏ 

(9) انظر : شرح اللمع (9؟كربي) ٠‏ اللخص في الجدل ودرأ . 


ذا 


وأجاب بعضهم عنه : بأن هذا يبطل بالأصل ٠‏ وهو الردة » فإنها أوجبت 
القتل » ثم لم توجب الكفارة . 


وهذا ليس بتصحيح 3" , لأن السائل م يقل إن وجوب القتل علة 
لإيجاب الكفارة » وإفا قال سبب الإيجاب » وسبب الإيجاب لا يصلح أن 
يعلق عليه الإسقاط » وإن كان لا يتعلق به الإيجاب ؛ كالشاهد الواحد علم 
للإيجاب فلا يحتج به للإسقاط . وإن كان لا يتعلق عليه الإيجاب » وكذلك 
هيا عخله 9 


والاعتراض الثاني عشر : فساد الاعتبار » وذلك من وجهين : 


من جهة النص . 

ومن جهة الاصول . 

فا يعرف بالنص * هو : أن يعتبر حكاً بحم » وقد ورد النص بالتفرقة 
بينهما » كاعتبار أصحاب أبي حنيفة » تخليل الخر بالدياغ . 


فيقول الشافعي : النص فرق بينهاء لأن الي - طَلِتهٍ - ندب إلى الدياغ, 
في شاة مولاة ميونة 7 . وزهى عن التخليل 9) فلا يجوز اعتبار أحدها 
بالآخر. 
والجواب : أن يبين صحة اعتباره » وأن الشرع ورد باعتباره © في الآخر 
فإنه ‏ عليه السلام - قال : يحل الدباغ الجلد » ظ يحل اخمر بالخل » ويتكلم 
على خبر التخليل , بما يسقطه » ليسم له الاعتبار 9 . 


. هكذا في الأصل ء ولعل الصواب :«بصحيح‎ )١( 

(5) أنظر : الملخص في الجدل (14//) » شرح اللبع (60/ب) . 

(8) آخر الورقة (5؛) من الأصل . 

0) تقدم تخريجه (ض +  )60‏ 

9) تقدم تخريجه (ص : 008 . 

(0) في الأصل :«اعتبار» ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(9) انظر : المع (ص : 550 ء شرح المع (750/أ) ٠‏ اللخص في الجدل 6/ب) - 


لذذا 


والحق: أصحاب أبي حنيفة - رحهم الله - بهذا : حمل المطلق على المقيد 
حيث قسنا كفارة الظهار على كفارة القتل ؛ في اعتبار الإيمان ٠‏ فقالوا : 
القرآن فرق بينها » فلا يجوز اعتبار أحدها بالآخر . 

وهذا غير صحيح ٠‏ لأن النص لم يفرق بينهها في اعتبار الإيهان ؛ بل 
أوجب الإيمان في أحدهما » وأمسك عنه في الآخر » وقياس المسكوت عنه على 
المنطوق جائز 0 


وأما ما يعرف بالأصول : فن وجوه : 


أحدها : أن يعتبر حك بحم » وأحدهما مبني على التوسعة ؛ والآخر على 
التَطتِيق ٠‏ كاعتبار الكفارة في رمضان بالقضاء » والقطع بالغرم . 

فيقال : هذا اعتبار باطل , لأن أحدهئ مبناه على التضييق ٠‏ والآخر على 
التوسعة » فلا يعتبر أحدها بالآخر . 

أو يعتبر الابتداء بالاستدامة 9) » كاعتبار ابتداء النكاح باستدامته في 


الإحرام » فيقال : الاستدامة أقوى ٠‏ والابتداء أضعف »ء فلا يعتبر أحدهما 
لاخر 


أو يعتبر الرق بالعتق » أو العتق بالبيع » ومبنى أحدها على الضعف » 
ومبنى الآخر على القوة » فلا يجوز * اعتبار أحدها بالآخر . 

والجواب : أن يبين أنها - في الموضع الذي علل ‏ سواء © 

والثاني : أن يعتبر فرعاً بأصل » وها مختلفان في نظائر الحم . كاعتبار 
الصغيز بالكبير في إيجاب الزكاة » وهما عنتلفان في الصلاة والصوم والحج . 
(0 انظر : شرح المع (0ك/ب) ٠‏ الملخص في الجدل (6١/ي)‏ . 
50 ني الأصل :«استدانة» وهو تصحيف ظاهر . 


(©) آخر الورقة (63) من الأصل . 
9 انظر : الللخص في الجدل (0ث/آ) ٠‏ شرح اللفع (760/ب) ء اللبع (ص 5١‏ ل 
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وكاعتبار المرأة بالرجل في القتل بالردة » وهما مختلفان في القتل بالكفر الأصلي 
وما أشبه ذلك . 


والجواب : أن يبين أن ما ذكر أنه نظير الحم ليس بنظير الملة » وإما 
نظير الحم غيره » وههما يتفقان فيه 9 , 


وأضاق أصحا أبي حنيفة - رهم الله إلى ذلك وجوهاً أخر 9) 


فقالوا : لا يجوز اعتبار المتقدم بالمتأخر » كاعتبار الشافمي الوضوء بالتهم 
في إيجاب النية ؛ لأن الوضوء شرع قبل التهم » ووجهت فيه النية قبل أن 
يشرع التهم ولا يجوز أن يجعل وجوب النية في التهم علة لوجوها في الوضوءء 
لأنه يؤدي إلى أن يتأخر العلة عن انة 4والأصل عل الرع ‏ وهنا لأ عر 

والجواب : أنا لم نجعا ره قرا لاق لوس وإقا انان 
يليل , فعلنا انا أوجي لقعا التي لتهم بعد الوضوء ٠‏ وأوجب فيه النية دلنا 
ذلك على أنه لما أوجب الوضوء أوجبه مع النية » لأن ذلك بدل عنه . واليدل 
لا يخالف المبدل في النية في الأصول . 

والدليل يجوز أن يتأخر عن المدلول . ولهذا استدللنا بالأفعال الحدثة على 
01 -سبحانه- » واستدللنا بالمعجزة 9) المتأخرة على صدق الرسول - يَللته- 

إن كان ثبوته ثابتاً من قبل » فكذلك - هبنا - 40 


وقالوا::3 ايض - لا يجو زأن يستدل بنفي الطلاق في النكاح كان في 
الاصل: ا 0 


() انظر : شرح اللمع 7١(‏ /بب)ء الملخص (قديأ) . 

() في الاصل :«آخر» , والصواب ما أثبتناه . 

© في الأصل :«استدلناء المعجزة» » ولعل الصواب ما أثيتناه . 
89) انظر : الملخص في الجدل (>مم/أ) . 

(*) آخر الورقة (50) من الأصل . 


أحدههما ] ” : أن في البيع من لا يلك كن ليس كلف في أنه لا ينف 


والثاني :"أن نين أن :هنذا جع فى في الحم كالجدون » ألا ترى أنها في 
الطلاق المباشر يستويان ٠‏ فدل على أنها سيان ١‏ 

وإن كان علة الأصل مختلفاً في الثل . 7 [ مثل أن ] 19 يقيس الشافعي 
في الربا في الفاكهة على البر . 

فقال الحنفي : المعنى في البر أنه مكيل جنس » وهذا ليس بمكيل ؛ و 
موزون . 

م لع ل ل ا سا 

ل : لا يجوز أن يكون الكيل علةٌ لأن الكيل متخلص به من الريا ٠‏ فلا 

ل ل ل 
بغدمة © ولان التعليل بالكيل يعود على أصله بالإبطال . وما أشبه ذلك © , 


وأما الفرق بقياس الدلالة فضريان : 
أحرهها : أن يفرق بحم من أحكام الشرع » مثا : أن يقول الحنفي - في 
سجود التلاوة - إنه سجود يجوز فعله في الصلاة اه الصلب . 


فيقول الشافعي : المعنى في سجود الصلب أنه لا يجوز فعله على الراحلة 
من غير عذر » وليس كذلك سجود التلاوة » فإنه يجوز فعله على الراحلة من 


. زيادة لابد منها لتحسين السياق‎ )١( 
. ؟) انظر : الملخص في الجدل (77/ب)‎ 
. في الأمل. :«المثلان» والمثيت من الهامش‎ )" 
. زيادة من عندنا لتحسين السياق‎ ) 
. ه) جاء في الهامش :«ولا يعدم من «ولا قية»‎ 
. أنظر الملخص في الجدل (17/ب) » فقد ذكر أمثلة وتقسهات كثيرة لما يعرف بالأصول‎ ) 


توق 1 بعد التق + 


والجواب عنه : أن يتكلم على علة الأصل وعلة الفرع بكل ما يتكلم على 
التعلئل + والدىخصوية أن دييين بعلن جار فعلنه» عن الرا جلنة ٠‏ ,وهو أن 
يقول : إنما جاز فعله على الراحلة ؛ لأنه وجد سببه ٠‏ وهو على الراحلة * 
وسجود الصلب لم يوجد سببه على الراحلة» فاذلك لم يبز فعله على الراحلة.(© 


والثاني : أن يفرق بنظير من نظائر الحم » وهو مثل أن يقول الشافعي 
- رحمه الله - في الزكاة في مال الصبي : إنه حر مس ٠‏ فأشبه البالغ . 


فيقول الحنفي : البالغ يتعلق الحج اله » فتعلقت الزكاة بماله . وهذا لا 
يتعلق الحج اله , فلم يتعلق الزكاة بماله . 


والجواب : أن يتكلم على شنيدس ٠‏ والذي يعني 
به : أن يبين أن الزكاة ليست بنظير الحج 9) 


وأما الفرق بقياس الشبه 7" : فهو مثل أن يقول الشافعي - في نفقة ما 
عدا الوالد والولد - إنها ‏ لا تجب . لأن كل قرابة لا يجب بها النفقة مع 
اختلاف الدين » فلا يجب بها النفقة مع اتفاق الدين ؛ كقرابة ابن العم . 


فيقول الحالف : المعنى في الأصل أن تلك القرابة لا يتعلق بها تحرج 
الناكحة » وهذه القرابة يتعلق بها تحري المناكحة » فهي كقرابة الوالدين 


والجواب : أن يتكلم على العلتين بكل ما يتكلم على العلل » والذي اختص 


(*) آخر الورقة (8:) من الأصل . 

. انظر الملخص (خت/ب)‎ )١ 

(؟) أنظر : الملخص (8/ب) 

(؟) في صحة قياس الشبه وجهان » وعلى قول من لا يجيز قياس الشبه لا يجوز أن يفرق بذلك . 
أنظر : الملخص (5/ب) ء اللمع (ص : 885 شرح المع (دنأ) . 

(5) في الأصل :هاه وهو تصحيف ظاهر . 


فدننا 


بهذا أن يقابل الفرق بجمع مثله ؛ فيقول : إن كان الأصل والفرع افترقا في 
تحريم المناكحة » ٠‏ إلا أمها استويا في | لاك » ون كن قد اق الل والفرع 

في الناكحة » ففرقت بينها ؤ في النفقة . فههنا - د بة الأب والأخ 
قا شرم مكوسة أمدها عل الغ ود اليا .وأ كي 
فيجب أن يفترقا في إسقاط النفقة (©) 


هاا 


باب 
الكلام على استصحاب الحال 


وهو ضربان : 

استصحاب حال العقل في براءة الذمة . 
واستصحاب حال الإجماع فيا حفظ عليه للاختلاف 0ه , 

فأما الأول : فهو( مثل : أن يقول الشافعي ‏ رحمه الله فين قَثَلَ 
مسلا في دار الحرب ٠‏ وهو لا يعم إسلامه : إنه لا يجب عليه الدية ؛ لأن 
الأصل براءة الذمة »وفراغ الساحة » وطريق اشتغاها إنا يكون بالشرع , ولم 
يجحد ما يدل على الاشتغال » فيبقى على الأصل . 

والكلام عليه من وجهين : 

أحدهها : المعارضة بثلها » وهو أن يقول : هذا يعارضه أنا أجعنا أنه قد 
اشتغلت بالعقل ذمته » فن زع أنه بإخراج الكفارة تبرأ ذمته » احتاج إلى 
دليل:. 


والحواب : أن يبين أن القدر الذي دل الدليل على الاشتغال هو الكفارة , 
وها سوى ذلك » فهو باق على البراءة . 


والثاني : أن ينقله عن الأصل بدليل ؛ وهو أن يذكرما يدل على 
وجوب النية . 


(0) في هامش الأصل «الأختلاف» . 
(©) آخر الورقة (45) من الأصل . 
(5) في الأصل بياض » وقد رجحنا أن تكون العبارة على نحو ما أثبتناه . 


لحن 


ا ا ا 

وأما استصحاب حال الإجماع 7) : فهو مثل أن يستدل الشافمي - 
رحمه الله - صلاة في التهم : أنه يمضى في صلاته ” "اانا امسا عر كه 
إحرامه » فن زع أنه يبطل برؤية الماء يحتاج إلى دليل . 


وهذا ضعيف ٠‏ لأن الإجماع إفا يحصل عند عدم الماء » فأما مع وجود الماء 
فليس فيه إجاع » » فلا يجوز أن يستصحب حك الإجماع في موضوع الخلاف . 
لأن ذلك لا ينقل من المعارضة بمثله » وهو أن يقال : أجعنا على اشتفال ذمته 
بفرض الوقت , فن زع أن هذه الصلاة التي رأى الماء في أثنائها . تبرىء ذمته 
يحتاج إلى دليل 9 , 


. شرح الامع ( كرأ » الأمع (ص:58) » التبصرة (ص:30ه)‎ ٠» أنظر : اللخص في الجدل ودرأ‎ )١( 

0 اختلف العلماء في صحة التعلق باستصحاب حال الإجماع. : فنهم من قال 0 
مذهب أبي بكر الصيرفي » واختاره المزني وأبو : ثورء وهو مذهب داود : ومنهم من قال : 
بأطل » ورجحه الشيرازي . 
انظر : شرح الامع (747/ب) ء الملخص (97/أ) » الامع (ص : 88©) التبصرة (ص :656 . 

(5 العبارة - هنا - فيها ركاكة واضطراب » وقد جاءت العيارة أوضح في شرح اللمع (للأك/ب) ١‏ 
وف اللخص 0 :+ وذلك مثل أن يقول الشافمي - في التهم ,إذا رأى الماء في أثناء صلاته - 
إنه لا يبطل تثيمه ولا صلاته ... » . 

9) قال في الملخص (7نأ): إن الاعتراض على 0 ال 0 7 0 اوه ادها 
أن يبين أن ذلك ليس بطريق » والثاني : أن يعارضه » والثالث : أن ينقله عن ذلك بدليل . 
وانظر : شرح اللمع (مككرأ) 


باب 
ترجيح الظواهر 
وذلك يقع في موضعين : 2 الإسناد ٠‏ والمتن 


فأما في الإسناد : فيختص به أخبار الأحاد . وذلك من وجوه : 


أحدها ١‏ + أن يكون أحد الراويين كبيراء والآخر صفياً + فتقدم (0 
رواية الكبيرء لانه أضبط . 

والثاني : أن يكون أحدهما أعل » فتقدم روايته , لأنه أعلم بما يروي . 

والثالث : أن يكون أحدها أقرب إلى رسول الله ْو - فيقدم عليه » 
لأنه أوعى 

والرابع : أن يكون أحدهما مباشرا للقصة» والقصة تتعلق بهء فيقدم, 
لانه اعرف . 


والخامس2 : أن يكون أحدهها أكثر رواية '" » فيكون أولى ٠‏ لأن الشيء 
بين الماعة أحفظ منه بين العدد اليسير . ولمذا قال الب 
-- (الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أبعد) 9) 


*) آخر الورقة (50) من الأصل . 

0( في الأصل : « فيقدم 2 . 

© مكنا في الأصل . ولعل المراد «رواة» ؟ في الملخص (8//) . 

؟) هذا جزء من حديث يروى عن عر وابنه وأبي الدرداء مرفوعاً . أخرجه الإمام الشافعي في 
«مسنده» (ص : 145) . وفي الرسالة (ص : ؟6١5)‏ , اكه الإمام أجهد في «السندب (ح/د)ء 
واخرجة الترمذي في أيواب الفتن باب في لزوم الماعة (515/7) ء وقال : « هذا الحديث حسن 
صحيح غريب عن هذا الوجه » , وأخرجه الحام في كتاب العم باب خطبة عر بن الخطاب - 
رضي الله عنه ‏ بالجابية )1١4/١(‏ » وقال :«صحيح عل ت شرط الشيخين» ٠»‏ ووافقه الذهي . 


) 
0) 
) 
) 


1 


والثاني عشر 


فن أصحاينا: : من قال: لا يرجح كالشهادة, والأول: أ 07 

أن يكون أحدهها اكت ضحة 03 فيقدم 0 لأنه أعرف يما | دام 
من السئن . 

أن يكون أحدها اح ساف للحديث» فيقدم بحسن عنايته. 


أن تكتون أشيدقي فتساخرا : فيقدم أنه يروي آخر 
الروايتين 

أن يكون أحدها ل !"' يضرب لفظه » والآخر أضرب » فن 
م يضرب يقدم لأنه أضبط . 


: أن يكون أحدهما أورع "أو أنبت احتياطاً في الحديث : 


ا 

أن يكون أحدها من رواة أهل الحرمين . فيقدم على رواية 

غيرهم: لا: هم أعرف با دام من السغن. قال ريد بن ثايت ؛ 
«إذا وجدتم أهل الدينة على شيء فهو سنة » كا. 


أن يكون أحدههما لم تختلف عنه الرواية » والآخر اختلف عنه 


الرواية » ففيه وجهان : 


من أصحابنا : من قال : تتمارض الروايتان » 


بع م ا ا ا ا اا ا يي 0 
(0 انظر في هذا الخلاف ؛ اللمع (ص : 78 : والتبصرة (ص : 548) ء شرج اللمع (001/) , الملخص 


(كالب) . 


() في الأصل : ملن» » والصواب ط» . 

© في الأصل :«أقرع» » وهو تصحيف سخيف . 

2( هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد » الإمام الكبير» شيخ المقرئين والفرضيين ٠»‏ مفتي المدينة, 
أو خارجة الخزرجي البخاري » كاتب الوحي » » من أكابر الصحابة » مات سئة (ه؛ه) . 
انظر : طبقات ابن سعد (/288) , الجرح والتعديل (208/6) , المستدرك (4251/0) , شذرات 


الذهب (١1/1م)‏ . 


(5) انظر ترتيب المدارك للقاضي عياض (/د) . 


غذا 


وتقطان ٠‏ وتبقى رواية من ل تختلف عنه الرواية * . 

ومن أضحابنا : من قال : يرجح إحدى الروايتين ععمن 
اختلف عنه الرواية على الرواية الأخرى ؛ بمعارضة رواية 
من لم تختلف عنه الرواية للك 


وأما الترجيح في المتن فن وجوه : 


أحدها 


والسادس 


والسابع 


: أن يكون أحد الخبرين موافقاً لدليل آخر من أصل » أو 


معقول أصل » فيقدم » لآن معه ما يقرّبه . 


: أن يكون أحدهها عمل به الأمّة » فيكون أولى » لأنه آخر ما 


: أن يكون أحدها نطقاً » والآخر دليلاً » فالنطق أولى » لأنه 


جمع عليه » والدليل مختلف فيه . 


: أن يكون أحدها قولاً , والآخر فعلاً » ففيه ثلاثة أوجه : 


أحدهما : أنها سواء . 
والثاني : الفعل أولى . 
والثالث : القول أولى » لأن له صيغة يتعدى بلفظه © . 


: أن يكون أحدها قصد به الحم » فيكون أولى مما لم يقصد به 


الحم . لأنه أبلغ في المقصود . 


: أن يكون أحدها أظهر في الدلالة على الحم » فيقدم , لأنه 


اقوى . 


: أن يكون مع أحدهها تضير الراوي ٠‏ لأن الراوي أعرف 


بالمراد . 


(*) آخر الورقة (61) من الأصل . 
() انظر : شرح اللمع (١0١/ب)ء‏ الامع (ص : )"5٠‏ » الملخص (ا/رب) . 
) انظر : شرح الامع (01١8/ب)‏ » الامع (ص : 155) ء التبصرة (ص : 45؟) , الملخص (م//أ) . 


لفن 


والثافٍ عشر 


أن يكون أخدها ورد على غير سبب » فهو أولى نما ورد على 


سبب ؛ لأن ما ورد على سبب عختلف في مومه , ومالم يرد 
على سبب جمع على مومه . ! 
أن يكون أحدها ناقلاً فهو أو لانةة ويك حك فرعي 
أن يكون أحدها إثباتاً والآخر نفياً ٠‏ فالإثبات أولى . لآن 
مع المثبت زيادة عم . 


(2) 


أن يكون أحد الخبرين متأخراً » فيكون أولى » لأنه آخر 
الأمرين . وقد قال ابن عباس - رضى الله عنه - : « كنا 
نأخذه من أوامر رسول الله - يَيَِهِ - بالأحدث 
فالأحدية « لق 5 1 
أن يكون أحدها أحوط » فهو أولى . 
أن يكو أخرها حاطر + والاخر منحا “ففيه ومهان :+ 
ومن أصحابنا من قال : هما سوا 
ومنهم من قال : الحاظر أولى » لأنه أحوط ”5 


. في الأصل : همومهاء » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(6 آخر الورقة (00) من الآصل . 

59) يروى من حديث جابرء وتمد بن مسامة وغيرهما . أخرجه أبوداود في كتاب الطهارة » باب في 
ترك الوضوء مما مست النار )١١5/١(‏ ء والنسائي في كتاب الطهارة » باب ترك الوضوء مما 
غيرت النار )٠١8/(‏ » وأخرجه الطبراني » كا عزاه له البيي في مع الزوائد» (00/1) » وابن 
حبان في «الموارد» في كتاب الطهارة » باب ما يوجب الل (ص : )4١‏ 

(5) وهذا الأخير رجحه الصنف في «شرح اللمع» وفي «اللبع . 
انظر شرح المع (٠٠/ا)‏ . اللمع (ص : 145 , الملخص (لارب) . 


كنا 


والترجيح في المعاني من وجوه : 

أحدها "أن يمكوق كنل إجدينا 09 قتصوضا ليده كيو أزل لاه 

والثاني : أن يكون 'أصل إحدهما ثبت بدليل مقطوع به ؛ فيقدم على ما 
ثبت بدليل غير مقطوع به . 

والثالث : أن يكون لأحدهما أصول . فهو أولى . لأنه أقوى في الظن . 

والرابع : أن يكون أحدهها مقياً ''' على أصل» نص على القياس عليه 
فهو أولى » لأنه قيلى الشرع . 

والخامس : أن يكون أحدها مقيساً على جنسه , فيو أولى ٠‏ لأنه أقرب 
إليه . 

والسادس : أن تكون إحدى العلتين منصوصاً عليها '” ١‏ فمي أولى , 
لأنه أقوى 7 

والسابع : أن يكون وصف إحدهما محسوساً » ووصف الأخرى حكاً . 
ففيه وجهان : 1 

- من أصحابنا من قال : المحسوس أولى . لأنه أثبت . 


() في الأصل : لإحداها) . 

(5) في الأصل : (مقيس) » وهو خطأ . 

(5) جاءت العبارة في الأصل هكذا : (أن يكون المعنيين منصوصاً عليها) . وهو خطأ واضح . ولمل 
الصواب ما أثبتناه » كا جاء في الملخص (5//ب) . 


يننا 


3 ومنهم من قال : الحم أولى . لأن الحم على الحم أدل (© , 
والثامن : أن يكون أحدهها ' إثباتاً ٠‏ والآخر نفياً » فالإثبات أولل : 
لأنه عمع على جوازه . والنفى عختلفٌ فيه . 


والتاشع:: ان يكون وفك ادهب 9 اننا , وؤامق الأحو مس 
فالضفة أو + لأنه جمع عليها » والاسم مختلف في جوازه . 

والعاشر : أن تكون إحداها 9) أقل أوصافاً » ففيه وجهان ؛: 

- أحدها : القليلة » الأوصاف أولى + 

- والثاني : الكثيرة الأوصاف أولىء لأنها أقوى تشبثاً للفرع بالأصل . 


والحادي عثره أن بيكون أحددهنا "١!‏ يطرد ويتكين 190 والآخن 


يطرد ولا ينعكس ١‏ فالذي يطرد وينعكس أولى » لأنه مدلول على صحته 
بالعكس . 


وإلثاقة عكر © أن يلكون: أعزهن 7" يوحن التتاطا فهو أو الأنثه 


() انظر : الملخص (7/أ) , الأمع (ص:-5؟) » التيصرة (ص:3ة4) , شرج المع (دكماً) . 
0) في الأصل : لإحديه) . 

م في الأصل : لإحديها) . 

8) في الأصل : (احديها) . 

() في الأصل : (القلب والأوصاف أولى) » وهو خطأ واضح . 
(©) آخر الورقة (8ه) من الأصل . ١‏ 
(3) أنظر : التبصرة (ص:88:) . اللمع (ص:255) , الملخص (ت//ا) . 
) في الأصل : (إحديها) . 

(4) في الأصل : (ويعكس) . 

() في الأصل : (ولا يعكس) . 

. في الأصل : (إحدها)‎ 0١( 


لقن 


والثالك غثر + أن يكون إجدافن] (© يوي الحظن:والاأخرى توخب 
الإباحة . ففيه وجهان - كا ذكرنا في الأخبار 9) - 

والرابع عشر : أن يكون إحداههما ) ناقلة , والأخرى مَبْقيَةَ ٠‏ فالناقلة 
أول . 

والخامس عثر : أن يكون إحداهها ©) تسقط الحد . والأخرى توجبه. 
أو : إحداهما يسقط الجزية . والأخرى توجبها . ففيه وجهان : ' 

- من أصحابنا مَنْ قال : هما سواء 

2 ومنهم عن قال ما تتقط اللد. واتوجب ويه أو كان 

والسادس عثر : أن يكون إحداهما ”) توافق دليلاً آخر. من أصل أو 
معقول أصل ٠‏ فهو أول الايا أقوى . 


لله أعلم بالصواب 7 


(0 في الأصل : لإحدها) . 
(0) انظر ص؛؟١‏ من هذا الكتاب . 

في الأصل احد يا 

4 فى الأصل + 

)6( انظر: : شرح 2 3 ٠.‏ الملخص بحر ٠‏ المع (ص:55©) . التبصرة (ص:680) 

() في الأصل ؛ لإحديما) 

() جاء في آخر النسخة «الأصل» بعد ذلك : (تم كتاب المعونة في الجدل . قد وقع الفراغ منه حلمداً' 
لله ومصلياً على رسوله مد . وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهر ين في أوائل الحرم ٠‏ يوم 
الثلاثاء . سنة اثنتين وأربعين وسبعيائة . غفر الله لمن كتب . ولوالديه وجميع المامين أجمعين) . 


يهنا 


الفبارس 


أولا : فهرس الآيات الكرعة . 
كناننا: :5 “نيرسن الأحاديف الغريفة: 
ثالثاً : فهرس الأعلام : 

رابا : فهرس الطوائف والفرق . 
خامساً : فهرس الحدود والمصطلحات . 
اناق فنا 4ه فهرس المصادر والمراجع 5 
سابعاً : فهرس الموضوعات . 


1١4 


أولاً : فهرس الآيات الكريمة 


الآيبة 
؟ - سورة البقرة 

« فن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 4 
+ وعلى الذين يطيقونه فذية » 
« فن شهد منكم الشهر فليصه » 
« الحج أثهر معلومات فن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق © 
« فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن » 
+ لا جناح عليكم إن طلقم النساء مام تموهن أو 
تفرضوا لمن فريضة ومتعوهن »4 


؟ - سورة آل عمران 
< ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك » 

ستورة النسناء 


9 ولا تنكحوا ما نكح.آباؤم 4 
«وإن كنم مرض أو على سفر .. فلم تجدوا ماء فتهموا» 
9 ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 4 


59 


7 


د 


55 ع 56 


هن 


:وو المائدة 


حول عع اناي و أحد من من 
الغائط أو لامسم النساء فالم تجدوا ماء فتهموا 4# 
+ والجروح قصاص »# 
< أو آخران من غيرة 4 


5- سورة الأنعام 


< ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 4 


0 - سورة الأنفال 


4 ... ولذي القربى‎ ... ١ 

- سورة التوبة 
# فاقتلوا الشركين »4 

0 - سورة الحجر 


<« فسجد اللملائكة كلهم أجمعون © 


-سورة التحل 
ومن أصوافها وأشعازها أثائاً ومتاعا إلى حين» 


درف 


58 


لح 


ك5 


رات 


14 


510 


© اذه 


و 


/اا- سورة الإسراع 


+ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 4 


4 - سورة النور 
الزنية والزني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة 4 
+ فكاتبومم إن عامتم فيهم خيرا وآتومم من مال الله الذي 
تام » 

8 - سورة «ص» 


فسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 


/اة - سورة غخمد 


ف فإما منا بعد وإما فداء 4 


6 - سورة الطلاق 


وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليون 4 


5 


7 


رف 


7 


لذ 


ك5 


4 


هه 


تن 


ثانياً : فهرس الأحاديث الشريفة 
الحديث 


( ايدأوا بما بدأ الله به ) 
( اعتق رقبة ) 
( أفرك آلني من ثوب رسول الله 
- يِب - وهو يصلي ) 
( انتدها باللذين من بلاق أي 
بكر وعمر) 
خبر : أكل الناسي في الصوم 
( أنا أحق من وفى بذمته ) 
000 خنساءزوجبا أبوها 
وهي ثيب » فخيرها رسول 
لله يئر 
( أن في دار فلان كلباً ) حين 
دعي إلى دار قوم فأجابٍ» 
ودعي إلى دار قوم فم يجبباء 
فقيل : وفي دار فلان هرة , 
فقال : ( الهرة سبع ) . 
( إن كآن رطباً فاغسليه » وإن 


فون 


الصفحة 


14 


ذل 


<8 


قم 


دك 


71 


94 


5 


11 


9 


خير : أن الني - هينه - 


رقع يديه حيال أذنيه 


خب + أن النق. - ترد 


سجد بعد السلام . 
خرد اكه وجب داق 
ميونة .وهنا حلالان 
خبر إيجاب التغريب 
خبر : إيجاب الوتر 
(أها امرأة نكحت بغي إذن 
وليها فتكاحها باطل ) 
( أها إهاب دبغ فقد طهر ) 
( أينفض الرطب إذا يبس ؟ ) 
فقيل : نعم » فقال : (فلا إذن) 
خبر : بيع دور مكة 
خبر : تركه - يع - قدمة 
بعض أراضي حتنين 
خبر: تزوجه رسول الله - 
ييه - وهو حرم 
خبر : التضحية بالعوراء 
( حتيه ثم اقرضيه بالماء ) 
( خذوا عني خذوا عني قد جعل 
الله لحن سبيلا . البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عامء 
والثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم ) 


نا 


ا 


ها 


هما - آلا 


رن 


خير: رجم ماعز 
خير: رجم هوديين زنيا 
( الرهن با فيه ) 
( الشيطان مع الواحدء وهو 
من الاثنين أبعد ) 
( صلوا خسم ) 
خبر : صلاة ركعتين بعد 
الصبح 
( صلوا 6 رأيقوني أصلي ) 
خبر: طهارة جلود الميتة 
) عليم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدي » 
( عليم بالسواد الأعظم ) 
خبر: الغسل من ولسوغ 
الكلب سبعاً 
( فإذا زادت الإبل على عشرين 
ومائة استؤنفت الفريضة في 
خمس شاة ) 
خبر : فعل الرسول- يع - 
في الاءتدال في الركوع 
والسجود 
( من قتل بعد ذلك فأهله بين 
خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن 
أحبوا أخذوا العقل ) 


( في أربعين شاة شاة ) 


تلزنا 


تك ين 


1 


7 


1 


( في أربعين سنة وفها زاد 
فبحسابه ) 
( في سائة الغنم زكاة ) 
( فها سقت السماء العشر ء وفها 
سقي بنضح أو غرب نصف 
العشر إذا بلغ خمسة او سقى ) 
خبر : القرعة 
خير : القسامة 
خبر : قهقهة المصلي 
( كان آخر الأمرين من رسول 
الله - يَيّةٍ - قبل السلام يعني 
سجود السهو ) 
( كتاب الله القصاص ) 
( كنت رخصت ل, في جلود 
المينة » فإذا أتام كتابي هذاء 


فلا تنتفعوا من الميتة ياهاب ولا 


( كنا تأخذ من أوامر رسول الله 
لع - بالأحدث فالأحدث) 
( الماء طهور لا ينجسه شيء ) 
(المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا) 
خبر: مس الذكر 
خبر : المثى خلف الجنازة 
خير: المصراة 


( من باع تخلاً بعدأن تؤبرء 


؟ه 


1 


7 


5 


كنا 


ققرها للبائع إلا أن يشترطها 

اللبتاع ) 

( من بدل دينه فاقتلوه ) 

( من قتل عبده قتلناه ) 

( من نام عن صلاة أو نسيها 

فليصلها إذا ذكرها .). 
خبر : من وجد مع امرأته رجلاً 
خبر : نبيذ المقر 

( نى عن بيع الطعام إلا مثلاً مثل ) 

( نجى عن بيع الطعام حت يقبض ) 
خير : النهي عن الصلاة في 
الاوقات المنهى عنها 
خن به ولق عن 
تخليل اخمر 

( هذا وضوئيء ووضوء الأنبياء 

قبل » ووضوء خليلي إبراهم 

- عليه السلام ‏ ) 

( الوضوء شطر الإيمان ) 

(لاء حتى قيزى ء قاله يتم 

في القلادة . 

(لااضرر ولا ضرار) 

( لا يحل دم امرىء ملم إلا 

ياحدى ثلاث » كفر بعد إهان) 

(لا يقتل مسلم بكافر) 


لا يكم الحرم » ولا يكم ) 


إن 
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لاه 
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لك 
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535 


مه 


« إبراهم بن علي بن يوسف 
الشرازي 

٠‏ أحمد بن عمر بن سريج . أبو 
العباس ش 

ه أن كر العمدتة © الله 
ابن عثان بن أبي قحافة 

٠‏ تماضر بنت الاصبع بن عمرو 
ابن ثعلبة الكلبية 

ه حاتم بن عبدالله الطائي 

« أبن حجر . وائل بن حجر 
ابن سعد . أبوهنيدة الحضرمي 

«الحسن بن الحسين . بن 

عي 

ه أبو حميد الساعدي الأنصاري 
( رضي الله عنه ) 

ه أبو حنيفة . النعان بن ثابت 
التيبي . الإمام . 

ه ابن الزبير . عبدالله بن الزبير 
ابن العوام 

« زفر بن الهذيل بن قيس » 
أبو اهدي 


: فهرس الأعلام 


ه 
5 


1 


ام 
5-5 


> 


3 


41 
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ه الزهري » مد بن مس بن 
عبدالله الزهري 

« زيد بن ثابت بن الضحاك 
(رضي الله عنه) 

» زيد بن سهل بن الأسودء 
أنوظاحة ( رضي الله عنه ) 

ه ابع سريح ء أبو العباس ١‏ 
أحمد بن حمر بن سر بح 

« سامة بن الأكوع الأسابى 
(رضي الله عنم) 

ه سهل بن أبي حيثة بن ساعدة 
الأنصاري 

« الشافعي ٠‏ أبو عبدالله مد بن 
إدريس (الإمام) 

٠‏ الشيرازي ٠‏ إبراهم بن علي بن 
يوسف الفيروز أباذي 
أبوطلحة » زيد بن سهل بن 
الاسود 

ه عائشة ( أم المؤمنين ) 

»ابن عباس » عب دالله بن 
عباس بن عبدالمطلب 

« عبدالرحمن بن صخر الدوسي» 
أبو هريرة ( رضي الله عنه ) 

ه عبد الرحمن بن عوف الزهري 
القرثي ( رضي الله عنه ) 


نينا 


اا 


30 


آنا 


رك 


0-5 


>" 


لم 


َك 


كم 


ه عبدالله بن الزبير بن العوام 
(رضى الله عنه) 

. - الله بن عباس بن عبد 
الطلب (رضي الله عنه) 

. عب دالله بن عثان بن أبي 
قحافة » أبو بكر الصديق (رضي 
الله عنه) 

ه عمان بن عفان (أمير المؤمنين) 
« علي بن أبي طالب (أمير 
المؤمنين) 

داسو علي 3 أبي هريرة » 
الحسن بن الحسين 

٠‏ تمر بنالخطاب (امير المؤمنين) 
« تمرو بن شعيب بن جمد بن 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


« قيس بن قهد الأتنصاري 


(رضي الله عنه) 

ه ماعز بن مالك الأساني 
(رضي الله عنه) 

جالعك ين أنين' الأصلحى : 
أبو عبدالله (الإمام ) 

« جمد بن إدريس الشافعى » 
أبو عبد الله (الإمام) ش 

ه جمد بن مس بن عبدالله بن 
شهاب الزهري 


كم 


ذا 
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3 


غ62 


كر 


موق بف اغارف انوي 
(أم المؤمنين) 

»الاق ين ناريت لقي 
(الإمام أبو حنيفة) ا 
ه ابن أبي هريرة » أن ع 
الحسن بن الحسين 

ه أبو هزيرة » عبد الرحن بن 
صخر الدوسي 

ه وائل بن حجر بن سعدء أبو 


هنيدة الحضرمى 
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رابعاً : فهرس الطوائف والفرق 


بحن 


خامساً : فهرس الحدود والمصطلحات 


الإجمام 

اتتضعاق: قال 
استصحاب حال الإجماع 
التِضحات حال العقل 


عم اعم 
(١9-59‏ 
خا سيق 

ع ا 
رف 

مع اكه للم 
الك 

ب 


نك ب > اند دك 


ل اد امل 


هك 

ديل 

59 

فى شفرف 
يد 

أن 

و3 

ا ل 
8د 1 
لاو - 1١5‏ 
د > ل كنك 
2-6 - م1 


ا 


سادساً : فهرس المصادر والمراجع 


الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان , للأمير علاء الدين أبي 
الحسن على بن بلبان بن عبدالله الفاربى (ت 55*/ه) ء تحقيق عبدالرحمن 
أبن حمد عا ط ١‏ ١ؤاله‏ 11م » طبع مطبعة المجد . 

الإحكام قي أصول الأحكام . للآمدي سيف الدين أبي الحسين علي بن 
أبي علي الآمدي (ت ١16ها.‏ تعليق : عبدالرزاق عفيفي » ط 7417اهه 
طبع : مؤسسة النور . 

الإحكام في أصول الأحكام . لابن حزم الأندلسي الظاهري » طبع : 
نطبعة الماصمة ‏ القاهرة . 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب ., لابن عبدالبر الفري القرطبي (ت 
+7ده) يامش الإصابة . 

الإصابة في قمييز الصحابة .ء لابن حجر السقلاني » وهامشه 
لاستيعاب للقرطبي طبع بالتصوير بدار إحياء التراث العربي ببيروت » 
عن الطبعة الأول تعلدحة السعادة بمصر عام 758١ه‏ . 

أصول السرخسي : تحقيق أبي الوفاء الأففاني » طبع مطابع دار 
الكتاب العربي 7 سنة 55(ها ء 1565م . 

لأعلام » تأليف خيرالدين الزركلي (ت القرن الرابع عشر ال هجري) 
الطبعة الثالثة . 

لآم . للإمام الشافعي (ت ؟١٠ه).‏ طبع المطبعة الأميرية يبولاق مص 
ط 5 80١٠هاء‏ والطبعة الأولى عام (158اهاء 1539م في شركة 
الطباعة الفنية . 


1 


5- الأنساب ء للإمام أَبي سعيد عبدالكريم بن مد بن منصور التهي 
السمعاني (ت577ه). تحقيق : محمد عوامه » طبع مطبعة حمد هاشم 
الكتي» دمشق . 

٠‏ - إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون » إساعيل باشا بن 
جمد البغدادي ط ؟» المكتبة الإسلامية 51748١ه‏ ء طهران » ومنشورات 

١‏ - البدع والتاريخ ؛ منسوب إلى أبي زيد أحمد بن سهل البلخي » وهو 

لمطهي أبن طاهر المقدسي؛ طبع مطبعة برطرند ‏ شالون باريس 1577م. 

٠١‏ - البداية والنهاية في التاريخ ؛ لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرثي الدمشقي (ت ؛"لاه) » طبع مطبعة السعادة » 08؟1اه . 

٠١‏ - البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين أبي المعالي الجويتي عبدالللك 
أبن عبدالله بن يوسف (ت 08غه) ء تحقيق : د. عبدالعظم الديب » 
طْ ١همهء‏ طيبع : مطابع الدوحة الحديثة . 

- تاريخ بغداد » للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » طبع 
مطبعة السعادة 5ه الكام . 

6 - التبصرة في أصول الفقه . لأني إسحاق الشيرازي ‏ تحقيق د. جمد 
حسن هيتوء طبع دار الفكر- دمشق ١٠6١ه‏ . 

- تذكرة الحفاظ , تأليف : الحافظ شمس الدين أي عبدالله الذهبي (ت 

حكلاه) طل ؟ . ١ه‏ - الطبعة العثانية . 

١‏ - التعريفات , للسيد الشريف : علي جمد الجرجاني » طبع : المطبعة 
الوهبية منة ؟١١١ه‏ . 

- التقرير والتحبير ء لابن أمير الحاج ‏ مد بن مد بن الحسن بن 
سلهان » المشهور بابن أمير الحاج (ت 1/4هه) » وهو شرح التحرير لابن 
ال مهام الحنفي طبع المطبعة الأميرية ببولاق . 01١‏ 517(ه . 

5 - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ؛ للسقلاني . 


141 


0 


- 


ا 


5 - جمع 


تصحيح وتعليق : السيد عبدالله هاشم ماني . 86١اه ‏ 514١م‏ المدينة 
المنورة . 

تهذيب الأسماء واللغات . للإمام الحافظ أبي زكريا مي الدين بن 
شرف النووي (ت 576ه) » تصحيح ونشر : شركة العاماء وإدارة 
الطباعة المنيرية » شركة علاء الدين للطباعة / بيروت / لبنان . 
تجذيب التهذيب , للعسقلاني ط 1١‏ 77؟١هاء‏ الطبعة العقانية , 
وطبع بالتصوير بدار صادر سنة 1558م - بيروت ,١‏ 

تيسير التحرير . شرح العلامة الأستاذ الفاضل محمد أمين المعروف 
بأمير بادشاه الحسيني الحنفي - على كتاب التحرير لابن المام الحنفي 
- طبع مطبعة مصطفى البابي الحلى ١56(ه‏ - ١ككام‏ . 

الجامع الصحيح - سنن الترمذي - لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي (ت05؟ه) » طيع في مطبعة الفجالة الحديدة . 

الجوامع . لابن السبكي . الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن السبي 
(ت ١الاه)‏ مع حاشية البداني وتقرير الشربيني ؛ طبع : دار إحياء 
الكتب العربية » ومع حاشية العطار طبع : مصطفى محمد بمصرء 
4هء والعزو إلى كليها كل في حينه . 


٠‏ - كتاب الحدود في الأصول . للإمام الحافظ ء أبي الوليد سليان بن 
خلف الباجى الاندلسى (ت 54974ه) تحقيق : د. نزيه حماد» نشر : 
مؤسسة الزغي للطباعة والنشر ء» بيروت / لبنان . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : للحافظ أن نعم أجد بن 
عبدالله الاصبهاني (ت 0٠؛ه)‏ ط ١‏ ., ١56اها ‏ مطبعة السعادة . 

- الخطط المقريزية ‏ طبعة بالأوفست - مكتبة المتبي ببغداد سنة 

الاكام . . 

- الرسالة . للإمام المطلبي حمد بن إدريس الشافعي (ت 5١٠ه)ء‏ تحقيق : 


جمد سيد كيلاني . ط ١‏ . 88١١ها‏ - 1914م ء مكتبة ومطبعة مصطفى 


يتلا 


البابي الحلي مص . 

4 - روضة الناظر وجنة المناظر ؛ لابن قدامة » موفق الدين عبدالله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى (ت 0٠1ه)‏ ء وهو ضن ربالة الدكتور : 
نامريج امياد ظيغ :مولت ]حم الزياض بنقمة الولف 
لاككامء 

٠‏ - سبل السلام شوح بلوغ المرام من أدلة الأحكام » شرح العلامة 
الصنعاني على متن بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني » صححه وعلق عليه 
“نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمام » طبع مطابع الرياض 
سنة لاؤكذه / بالأكام . 

١‏ - سنن ابن ماجة , لابي عبد الله حمد بن زيد القزويني (ت5اه) حققه 
وغل علي تقد فود هع الباق طم عدي الناك: اللي 

؟- سان أبي داود » سليان بن الأشعث السجستاني (ت م مع شرحه 
«معام السنن» للخطابي : تحقيق وتخريج : عزت عبيد الدعاس » وعادل 
السيد » ط ,١‏ 98١١ه ‏ 1591م ء» طبع دار الحديث للطباعة . 

+* - سنن الدارقطني ٠‏ علي بن عمر الدارقطني (ت 185ه) وبذيله «التعليق 
المغني على الدارقطني» لأني الطيب مد شمس الحق العظم أياديء 
تحقيق: عبدالله هاثم يماني المدني » طبع دار:المجاسن للطباعة ٠‏ 06؟1ه 
6م - القاهرة . 

4 - سنن الدارمى ؛ لابي جمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمى (ت هه5'ه) 
تحقيق : عبدالله هاثم يافي المدني » طبع دار الحاسن للطباعة , 1581ه 
ككاكام ‏ القاهرة . 

- السنن الكبرى ٠‏ للبيبقي ‏ أبي بكر أمد بن الحسين بن علي البيبقي 
أت داه ووذ يله والمنؤو الثقي الاين التركاق »د21 المطيعة 
الشابيحة سيد ساد اللي طلم كدالو و ف 


دار المعرفة - بيروت ٠.‏ 


1 


- شذرات الذهب في أخبار من ذهب ء للمؤرخ الفقيه الأديب أبي 
الفلاح عبدالحي أبن الععاد الحنبلي (ت 45١٠ه)‏ ء المكتب التجاري 
للطباعة والنشر ببيروت . 

- شرح عقيدة الفاريني . للشيخ ممد بن أحمد الفارينى الأثري 
الحنبلي ط ١‏ . ؟1١؟١ه‏ ء مطبعة جلة المنار الإسلامية بمصر . 

+ - شمرح الكوكب المثير » للعلامة الشيخ عمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن 
علي الفتوحي الحنبلي (ت 575ه) » تحقيق : د. محمد الزحيلي ود. نزيه 
حماد » طبع دان المدز بدمشق ١٠5١ه-‏ 1540م . 

4 - شرح الامع ٠‏ لابي إسحاق الشيرازي عخطوطة كويرلي » رق (457: أصول 
فق أ تركنا دايعا بول 

١‏ - صحيح ابن خزهة , لأبي بكر عمد بن إسحاق بن خزية السامي 
النيسابوري (ت ١١؟5ه)ء‏ تحقيق : الدكتور ممد مصطفى الاعظمي » 
ط ١‏ 55؟(ه - 1505م ء المكتب الإسلامي . 

: صبحيح البخاري » محمد بن إسماعيل البخاري (ت 51١ه) . طبع‎ - ١ 
. مطبعة مصطقى البابي الحلبي 507+8١ه  1508م القاهرة‎ 

؟؛ - صحيح مس ؛ لأني الحسين مسم بن الحمجاج القشيري (ت ١15ه)‏ 
تحقيق وتعليق : خمد فؤاد عبدالباقي» ط ١‏ . 16١اه ‏ 1101م - طبع: 
دار إحياء التراث العربي . 

5: - صفة الصفوة » تأليف جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن علي بن حمد 

بن علي ابن الجوزي (ت 57ده) , ل ١‏ , لاه 1534م المطبعة 

لعثانية » وطبع حققاً بتحقيق : عمود فاخوري » وخرج أحاديثه : حمد 

رواس قلعجي طبع مطبعة النبضة الجديدة. ط .١‏ 90؟اه ‏ لاقام 

لقاهرة . 

؛؛ - طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ لأني نصر تاج الدين عبدالوهاب بن علي 

بن عبدالكافي السبكي (ت ١الاه) ١‏ تحقيق : جمود مد الطناحي 5 


يذنا 


وعبدالفتاح الحلوء ط ١‏ ء 85؟١ه ‏ 1510م » مطبعة عيسى الحلي 

ه؛ - الطبقات الكبرى . لابن سعد ء طبع : دار صادر ‏ دار بيروت 
/اا5١ه ‏ 1507م بيروت - 

7 - العبر في خبر من غبر . لؤرخ الإسلام الحافظ الذهبيء تحقيق الدكتور: 
صلاح الدين المنجد . طبع: مطبعة حكومة الكويت - الكويت ١157م.‏ 

7 - الفهرست . لأنى الفرج محمد بن أي يعقوب إسحاق ». المعروف بالوراق 
(ت هق5ه) تحقيق : رضا تجدد ابن علي بن زين العابدين بن 
اللازندراني 

8 - فواتح الرحموت شرح مسم الثبوت , للعلامة عبدالعلي حمد بن 
نظام الدين جمد الكلنوي الانصاري (ت ١18١ه)‏ طل 2١‏ 5756(ه طبع 
الطبعة الأميرية يبولاق - مصر . 

45 - فوات الوفيات » تأليف : جمد بن شاكر بن أحمد الكتبىي (ت 14/اه) 
٠»‏ تحقيق جمد بي الدين عبد اميد » طبع مطبعة السعادة مص ١116م‏ - 
القاهرة 5 

:ه - القاموس المحيط ؛ للشيخ جمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي » 
ط ؟ ء 505 » المطبعة الأميرية ببولاق » وط ؟ طبع : المؤسسة العربية 
للطياعة والنشر ١/51١ه ‏ 1105م - بيروت ٠‏ 

١‏ - الكافية في الجدل . لامام الحرمين الجويني - تحقيق د. فوقية حسين 
حمود » طبع مطبعة مصطفى البابي الحلي بالقاهرة 59؟1١ه‏ - 1595م . 

- كتداب الجدل على طريققة الفقهاء . لأني الوفاء علي بن عقيل 
البغدادي الحنبلٍ (ت ؟01ه) تحقيق : جورج المقدسي ١‏ 

؟ه - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي . للعلامة علاء 
الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري (ت ٠*/اه)‏ ؛ طبع : دار الكتاب 
العربي 56؟1١ه ‏ 4ا5ام - بيروت . 

4ه - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون , تاليف : مصطفى بن 


كن 


عبدالله الشهير بحاجي خليفة » طبع : مطبعة المعارف » سنة ١ه‏ 
5م » وط ؟ . 048١ه‏ - 1539م > بطهران - المطبعة الإسلامية . 

ده - اللباب في تهذيب الاأنساب , للمؤرخ الكبير عزالدين أبي الحسن علي 
ابن جمد بن محمد ابن الأثير زت ١٠3ه)‏ طيع في مطبعة السعادة , 
/ا1(اه ‏ كككام ‏ القاهرة . 

3 - لسان العرب ». لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الانصاري 
(ت ١الاه)‏ » طبعة مصورة عن طبعة بولاق» مطابع : كوستاتسوماس» 
الدار المصرية للتألِيف والترجمة » القاهرة . وطبع في دار صادر ‏ دار 
بيروت عام 84١١ه‏ - 1518م - بيروت . 

٠‏ - الامع في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي : تخريج وتعليق 
د. يسوسف المرعشلي » ط ١‏ » 068١6١ه‏ 1586م » طبع عام الكتب - 
يروت + 

- المبسوط في الفقه . للسرخسي . ط ؟ » 958١١ه ‏ 1578م » طبع : 
دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت . 

5 - المجتبي ‏ سان النسائي » لأحمد بن شعيب بن علي بن دينار النسائي 
(ت +0ه) ؛ ومعه شرح الحافظ جلال الدين السيوطي ؛ وحاشية 
الإمام السندي . ط ١ء‏ 58؟١ه ‏ ٠199م‏ ء طبع : دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . 

+٠‏ - مجمع الأمشال , لأبي الفضل أحمد بن جمد بن أحد بن إبراهم 
النسابوري الميداني (ت 18ده) تحقيق : مد محي الدين عبدالميد» 
ل 25 4١(ه‏ _ 1505م ء» مطبعة السعادة 0 

١‏ - المجموع شرح المهذب . للإمام العلامة أبي زكريا محبي الدين بن شرف 
النووي طبع : مطبعة التضامن الأخوي » دار الطباعة المنيرية . 

- المختصر في أخبار البشر . تأليف عماد الدين إساعيل أي الفدا 
(ت ؟آلاه) ط ١٠ء‏ 1156هاء طبع المطبعة الحسينية بمصر . 


لهذ 


+< - مرآة الجنان وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان ٠‏ لأبي حمد عبدالله بن أسعد بن علي بن سامان اليافعي الي 
(ت كالاه) طل 7 , ١56اها‏ د 1576م » طبع : مؤسسة الأعامي 
لمطبوعات ‏ بيروت . 

6< - المستدرك على الصحيحين , للإمام الحافظ أبي عبدالله عمد بن عبدالله 
الحام النيسابوري (ت 4050ه) ء وبذيله «التلخيص» للحافظ الذهبي ط 
١‏ 0ه طبع : المطبعة العقانية ‏ حيدر أباد ‏ الدكن . 

5 - المستصفى من علم الأصول » للقي أبي حامد الغزالي » ط ١ء‏ 
اه 1155ه طبع في : مطبعة يولاق وهامشه : فواتح الرحموت 
0 ؛' 

7 - مسلد الإمام احمد بن حثيل , للإمام أحمد بن حتبل ألي عبدالله 
(ت ١16ه)‏ وهامشه : منتخب كنز العال في سنن الأقوال. والأفعال . 
طبع : دار صادر للطباعة والنشر ‏ المكتب الإسلامي ‏ بيروت . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » تأليف : أجمد 
أبن محمد بن علي المقري الفيومي (ت ١للاه)‏ » تصحيح مصطفى السقاء 
طيع مطبعة مصطفى البابي الحلى . 

- المعجم الكبير » للخافظ أبي القائم سليان بن أحمد الطبراني 
(ت ١٠16ه)‏ تحقيق : حمدي عبدالجيد السلفيء ط ١‏ ء ذؤ؟اه لاقام 
طبع“ الثان العزدية للطباعة تعدا 7 

- معجم مقاييس اللغة , لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا 
(ت 155ه) تحقيق : عبدالسلام جمد هارون » ط ١‏ »2 1555هاء طبع : 
دار إحياء الكتب العربية القاهرة ‏ وط ؟ . ؟55١ه ‏ الاوام شركة 
ومطبعة مصطفى الحلبي ‏ عمد عمود ‏ خلقاء . 

- المفني » تأليف أبي مد بن عبدالله بن أمد بن مد بن قدامة 
(ت ١٠1ه)‏ تحقيق : عمود عبدالوهاب فايد ‏ وعبدالقادر أحمد عطاء 
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. 1935م ء طبع : مطابع سجل العرب‎ ه١١86‎ ١ 

- مفتاح الوصول في ابتناء الفروع على الأصول ؛ لأني عبدالله بن 
مد بن أحمد المالي الشريف التامساني : طبع في دار الكتاب العربي بمصر 
سنة 545(ه - كام . 

” - الملل والنحل . تاليف : محمد بن عبدالكريم الشهرستاني (ت 3مه) 
ط ؟ » طبع في مطبعة مخهر ‏ القاهرة . 

” - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم . لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي » (ت /الوهده) طل ١ء‏ /ا5؟١ه‏ ء المطبعة العثانية . 

6 - الملخص في الجدل , لأبي إسحاق الشيرازي » مخطوطة الجامع الكبير 
يصنعاء رق (3 أصول فقه) . 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » تأليف : جمال الدين 
أبي الحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابي . ط ١ء‏ هلاكاه ‏ 1541م »2 
طبع : مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . 

7 - نصب الراية لأحاديث الهداية . لأي جمد جمال الدين عبدالله بن 
يوسف الزيلعي الحنفي (ت 11اه) ومعه حاشية «بغية الألمعي في 
تخريج الزيعلي عل ؟ 2 +١ه‏ , المكتب الإسلامي بيروت ٠.‏ 7 

7 - نيل الاوطار شرح منتقى الاخبار من أحاديث سيد الاخبار, 
للشوكاني » الطبعة الأخيرة ١5؟١ه ‏ 1909م » طبع : مطبعة مصطفى 
الباب الحلبي ‏ محمد حمود الحلي وشركاه خلفاء ‏ القاهرة . 

+ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » تأليف : إسماعيل 
باشا البغدادي ط 5 . 89١١ه‏ ء المكتبة الاسلامية » وطبعة استانبول 
سنة 1565م . 

4 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , لأبي العباس ثمس الدين 
أحمد بن جمد بن أبي بكر بن خلكان (ت ١8اه)ء‏ طب 3 597اام - 
8م طبع : مطبعة السعادة بالقاهرة . 


يل 


سابعاً : فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
أولة : مقدمة ال لتحقيق 5 
التعريفة بالشيرازي ( اسمه ونسبه ) 0 
أولاً : مصنفاته في الفقه ١‏ 
ثانياً : مصنفاته في أصول الفقه بن 
ثالثاً : مصنفاته في الجدل ١‏ 
لتعريف ب «كتاب المعونة في الجدل» 1 
منهجنا في تحقيق الكتاب 1 
ثانياً : كتاب المعونة في الجدل 5 
مقدمة المؤلف 3 
باب 
بيان وجوه أدلة الشرع ا 
دليل الأصل 


دلالة الكتاب ثلاثة 
رأي الإمام الشافمي في دلالة الكتاب 

النص : معناه » وحكه 

الظاهر : معناه » وأقسامه » وحكه 

أقوال العلماء في كون الأسماء منقولة 

العموم : معناه » وألفاظه 

أقوال العاداء في كون الاسم المفرد المعرف ب «ال» من ألفاظ العموم 
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دلالة السنة ثلاثة : قول . وفعل » وإقرار 
القول وأقسامه 

المبتدأ وأقسامه 

الخارج على سبب الضارب 

المستعل: دوق السب 

اختلافهم في حك الستقل دون السيب 

ما لا يستقل دون السبب 

الفعل وأقسامه 

الأول : ما فعله على غير وجه القربة 

الثاني : ما فعله على وجه القربة » وهو ثلاثة أضرب 
أقوال العاماء في حم الفعل المبتدا 

الإقرار » واقسامه 

دلالة الإجاع : معناه » وأقسامه 

اختلافهم فيا إذا ثبت بقول بعضهم وسكت الباقون 
مذهب أي علي بن أبي هزيرة 

قو الواحد من المحانة 

أقول العاماء في حم قول الواحد من الصحابة 
تخصيص العموم بقول الواحد من الصحابة 
أدلة العقول ثلاثة : 

فحوى الخطاب : معناه » وحكّه 

دليل الخطاب : معناه 

حم دليل الخطاب 

معنى الخطاب : معناه » وأقسامه 

قياس العلة : معناه » ومثاله 

قياس الدلالة : معناه » وأقسامه 


ردول 


اختلافهم في حم قياس الشبه 
فضل 8 
في استصحاب الحال 
استصحاب حال الفغل » وحكه 
استصحاب حال الإجماع » واختلافهم في حكه 
عاك 
وجزه الكلام على الاستدلال بالكتاب لع 
الاعتراض الأول : أنك لا تقول به » وذلك من وجهين 
الاعتراض الثاني : أن يقول بموجبها » وذلك على ضربين 
الاعتراض الثالث : أن يدعى إجال الآية . إما في الشرع » وإما في اللغة 
لاعتراض الرابع : المشاركة في الدليل 
لاعتراض الخامس : اختلاف القراءات 
لاعتراض السادس : النسخ ‏ وهو من ثلاثة أوجه 
لاعتراض السابع : التأويل » وهو ضربان 


لاعتراض الثامن : المعارضة » وهي ضربان 

باب 

لكلام على الاستدلال بالسنة تمن 
الاعتراض على السنة من حيث الرد » وهو من وجوه ٠‏ 

حدها : رد الرافضة ء والجواب عنه 

لثاني : رد أصحاب أبي حنيفة ما تعم به البلوى 

لثالث : رد أصحاب مالك فيا خالف القياس 

لزاع :ورد مجان أن كيف فيا خالك ان الأفول 

خامين + .زد أضحاب أي حتيفة فيا بوكب زيادة في' نض القران 
لاعتراض على النة من جهة الإسناد » وهو من وجهين 

لأول : المطالبة بالإثبات 


غ16 


الثاني : القدح ف الإسناد 

ما اعترض به الحنفية على السنة من حهة الاسناد 
الاعتراض على السنة من جهة المتن » وهو من ثمانية أوجه : 
أحدها : أن يستدل با لا يقول به . وهو من ثلاثة أوجه : 
الثاني : أن يقول بموجبه 

الثالث : أن يدعي الإجمال . في الشرع » واللغة 

الرابع : المشاركة في الدليل 

الخامس : الاعتراض باختلاف الرواية 

السادس : النسخ 0 32 وجوه 

السابع : التأويل » وهو ضربان 

الثامن : المعارضة 

المعارضة بالنطق » والجواب عنها 

الخارج على سبب » وهو ضريان 

ل 

ما يتوجه على الفعل من الاعتراض مد هن 
الأول : أن المستدل لا يقول به 

الثاني : أن ينازعه في مقتضاه 

الثالث : دعوى الإجمال 

الرابع : المشاركة في الدليل 

الخامس : اختلاف الرواية 

السادس : دعوى النسخ 


السابع : التأويل 
الثامن : المعارضة 
فصل 


في الإقرار » وهو ضربان 0 


166 


باب 

الاعتراض على الاستدلال بالإجماع 

الاعتراض الأول : من جهة الرد 

لاعتراض الثاني : المطالبة بتصحيح الإجماع 

لاعتراض الثالث : أن ينقل الخلاف عن بعضهم 

لاعتراض الرابع : أن يتكم عليه بما يتكلم على متن السنة 
محاب 

لكلام على قول الواحد من الصحابة كن 
الاعتراض الأول : أن يقول : قول الواحد من الصحابة ليس بحجة 

لاعتراض الثاني : أن يعارضه بنص كتاب أو سنة 

لاعتراض الثالث : أن يقل الخلاف عن غيره من الصحابة 


ات 


لكافر دل جو لساب م تم 
ض الأول : المطالبة بتصحيح المعنى 
ض الثاني : أن يقول بموجب التأكيد 
لاعتراض الثالث : الإبطال 
ضِ 
ضْ 


لرابع : أن يطالبه بحك التأكيد 
لخامس : أن يجعل التأكيد حجة عليه 
لاعتراض السادس : أن يقابل التأكيد بما يسقطه 


لكلام على دليل الخطاب الى كخم 
لاعتراض الأول : الرد 

لاعتراض الثاني : أن يعارضه بنطق أو بفحوى النطق 

لاعتراض الثالث : أن يتكلم عليه بالتأويل 


الكلام على معنى الخطاب » وهو القياس 1ن 


الل 


لاعتراض الأول : من جهة الرد » وهو من وجهين 
لاعتراض الثاني : أن يقول : أنت لا تقول بالقياس في هذا الحم 
لاعتراض الثالث : منع الحم في الأصل . 
لاعتراض الرابع : منع الوصف في الأصل 
لاعتراض الخامس : المطالبة بتصحيح العلة 
لاعتراض السادس : عدم التآثير 

لاعتراض السابع : التقض 

لجواب عن النقض من وجوه 

لق أصحاب أبي حنيفة بذلك أجوبة أخر 
لاعتراض الثامن : الكسر 

الاعتراض التاسع : القول بموجب العلة 

الاعتراض العاشر : أن لا توجب العلة أحكامها 
الاعتراض الحادي عشر : فساد الوضع 


الاعتراض الثاني عشر : فساد الاعتبار 

الفرق بقياس الدلالة 

باب 

الكلام على استصحاب الحال 0 نل 
انتفحان حال لعفل 

استصحاب حال الاجماع 

ياب 

ترجيح الظواهر 16-١‏ 
وجوه الترجيح في الاسناد 

وجوه الترجيح في المتن 


0 6 - لال 
ترجيح المعاني 

3 0 178 اود 
فهارس الكتاب 5 


يحذا 


ال 6 /ا ام 
اثناثل امععع 


1 052ا 0" الاق اناك |8 1/1اتا88| 0من 15 زامهم 
ابلاطم 2215002 ام 


لاق داع [اناع 
الااععاشالانا نام 212 شانام8ثم لا8 انام .8م 
53100 80 2615020ه هللا مهما كه أوعط غممؤواووم 
: /61518 ونا ءالصةاذا 
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